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  لكة العربية السعوديةفي المم سلطة المدعي العام في قرارات حفظ الاتهام
  "دراسة مقارنة"

  د. مشعل بن عبد االله العصيمي
  الملخص 

ل أ  ة الأدلة وت فا م  ه لع اجهة ال ف الاتهام في م اره  ق ق ر ال
؛ وم ث ت  ق في ذل ي ال عق على تق عي العام في ال وال ة لل سل

ق في حف الا ة ال ل سل ة ح ال عي الإش خل ال عي ت تهام؛ الأم ال 
قارن  لي ال ل ي ال ه م ال ع. وق اس ض ا ال ة في ه ا ي لل ا دفع ، العام؛ م

ن ال  القان ها  د ومقارن ع ام ال ل م ال اردة في  ص ال ل ال ل وذل ب
ع، والأردني ج لل ها أنه لا ي ائج أه د م ال صل إلى ع ة في وت ال ي العام سل

ار حف الاتهام ائ ، ق ار حف الاتهام في ال ادقة على ق ة ال ائ العام سل ولل
ه  ار حف الاتهام وأدل ع ق . و و ة وال ش رات وال ل وال ائ الق ة  ال

ق ائ العام ورؤساء دوائ ال ة ال قا ه؛ ل ا ها رؤساء دوائ، وأس اش ة ي قا ه ال  وه
ة  اف ولا ال ة الاس ائي ولا م اء ال ارسها الق ائ العام ولا  ق وال ال
صفه  ار حف الاتهام ب ق عي العام  ؛ ال ق ة ال أن ت دائ صى  ل ن ا. و العل
افقة  ة لل ائ ع ال م في ال عة ولي الأم وأح ال اءً على ب ع ب نائ ع ال

ه ح س، عل عو ة أس ار حف الاتهام خلال م ة الغاء ق اب ال ، ل وأن ي الأس
اب ا الأس ارد به ة ال ام اره والأسان ال ها ق ى عل ه خلال ، ب م سل ون ل 

ار  اض على ق ائي ح الاع اء ال ة سق حقه في الغائه. وأن  إلى الق ه ال ه
ى وج ا م وم ة إلى حف الاتهام م ال امل أوراق الق ع  اض ي  لاع

ى اللازم  ق اء ال ر واج ال عي العام  لاغ ال ة إ ة؛ وعلى ال ائ ة ال ال
ع ض ة ال ع م الها وت ال ة ، ح ارات حف الاتهام أمام م أنف ق وت

اف ا.، الاس ة العل اض أمام ال    وله ح الاع
اح ف ات ال ل عي العامةال ة ال ار حف الاتهام، : سل ة ، ق ق ة ال ائ الأدلة ال

ة.   والعاد
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Abstract: 
Investigator makes his decision of filing the accusation of the 

accused for insufficient evidence and any power of public 
prosecutor to consider or comment on the investigator’s estimation 
will be taken away. Therefore, the complexity regarding power of 
the investigator in filing the accusation and this requires the public 
prosecutor’s interference and this matter pushed me to write in this 
subject. I use comparative analytical method through analyzing the 
provisions in the Saudi law and comparing it to Egyptian and 
Jordanian law. I reached many results; the most important of which 
is that there is no power for public prosecutor in the decision of 
filing accusation and Attorney General has the power of 
authenticating decision of filing accusation in the serious crimes 
such as murder, drugs, and bribery and forgery crimes. Decision of 
filing accusation, its evidences and causes is subject to the control 
of Attorney General and investigation department heads. This 
control is initiated by investigation department heads and Attorney 
General and not practiced by criminal justice, court of appeal or 
higher court. Therefore, we recommend that investigation 
department will inform public prosecutor of the decision of filing 
accusation as he is decision of filing accusation as he is deputy of 
the society based on allegiance to ruler and one of the litigants in 
the penal lawsuit for approval. Public prosecutor will give the 
power of cancelling the decision of filing accusation within one 
week and to show causes of his decision and its grounds and if he 
fails to use his power during that period his right of cancellation 
will be forfeited. He may assign to criminal justice the right of 
objection to the decision of filing accusation by litigants and if 
there is an objection, the case papers will be sent to penal court. 
The court will inform public prosecutor to appear and do as 
necessary and consider the lawsuit and appeal against the decision 
of filing accusation before court of appeal. In addition, they have 

the right to appeal against higher court. 
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  :أهداف البحث
ار حف الاتهام  ال ق عي العام ح ة ال ف على سل ق ف ال إلى ال يه

ة وضعفها ة والعاد ق ة الأدلة ال فا ي م  ه في تق ة ، وسل ي ر الأدلة ال ه وفي 
ار حف الاتهام.، ع حف الاتهام ها ق ي عل ي ب اب ال فة الأس   ومع
  :مشكلة البحث

لة في إ ار حف الاتهام وفي م تق ت ال عي العام في ق خل ال ة ت ان م
ة الأدلة وضعفها ها ، كفا ي عل ي ب اب ال ها وفي الأس فاي ة و ي ر الأدلة ال ه وفي 

 . ف   ال
  :فروض البحث

ة  فا ار حف الاتهام وفي  ة في ق عي العام سل ج ل ال ا ي اه وض إح الف
ي ي ب اب ال ها الأدلة والأس ة.، عل ه سل ج ل   والأخ لا ي

  :منهج البحث
ع إلى ال  ج ال قارن؛ وذل  لي ال ل صفي ال هج ال راسة ال ه ال م في ه اس
ع  لفة وذل ل فة ال ع ة ال راسة ولى أو ع ال ض لة  ة ذات ال ن القان

عاب وفه ه اولة اس ها وم لها وتف ل ة وت ن مات القان عل ها ال قائ ومقارن ه ال
اءات  ن الإج ار حف الاتهام مع قان أن ق ة  ائ اءات ال ام الإج اردة في ن اع ال الق
ل إلى  ص فها لل ة الأردني وت ائ ات ال اك ل ال ن أص ة ال وقان ائ ال

وضه.  اف ال وف ل أه ال ال في  ل في حل اش ع ات ت ص ائج وت   ن
   :حثأهمية الب

وض ال ة ع ف ا ال م الإجا ة ه ع أه ة هي أنه لا ، وت وتل الإجا
ة الأدل فا ارات حف الاتهام ولا في  عي العام في ق ة لل ي سل اب ال ة ولا في الأس

ها ي عل ا ب ه له ارات حف الاتهام وت اذ ق أن ع ات ا ال ع به ف ال ل  ؛ و
ة ا ل اغ ال هالف ي ه وت ة وت ائ اءات ال ام الإج اجعة ن ة ع م ا ، ل وه

ة. غ ه ال اً  ه رج ن ل ت قارنة؛ و ة ال ائ ة الإج ه الأن اغ عال   الف
  :حدود البحث

اصة ح إن  ة ال ائ ع ال ة العامة إلى حف ال ائ ع ال لا  حف ال
ها ومع  اً ف ه ل خ ي عل ل في إقامة ال ل ي ور ض ف له ال ب ع ذل 

ة و مع ة  اش ة م اصة أمام ال ة ال ائ ع ال ا ال، ال قف دوره ع ه ، و
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ة  ائ ع ال هي ال اص فق وت ازله ع ال ال ن ت ه  ي عل ازل ال ول ت
ف ل ف . و ف ة العامة أو ت ائ ع ال اصة وت ال اصة غ  ال ع ال ال

راسة. ود ال راسة وخارج ح ه ال دة في ه   مق
  :مباحث الدراسة

: اح ا ال على ثلاثة م    ه
ة -ال الأول ارات ال ه ع الق ار حف الاتهام وت م ق   مفه
اني ه -ال ال ة  ع ة ال ل ار حف الاتهام وال اب ق   أس
ال ة عل -ال ال قا ار حف الاتهام ال   ى ق

  
  المبحث الأول

  مفهوم قرار حفظ الاتهام وتمييزه عن القرارات النظيرة
ي على  هائه ال ق وان ام ال ع إت ة العامة  ا ادر م ال ار حف الاتهام ال ق
ت  ة؛ و ائ ع ال ع ت ال ة و ن قف آثاره القان اذه وت ر ات ة ت اب ج أس

م إ ه ع ت عل ه داً إلا إذا  ائي م ق الاب دة إلى ال م الع ع العامة وع قامة ال
ة تق الاتهام ي ة أخ ، أدلة ج ة م ح ملف الق ف ها  ه ع ، وع غي ت و

ة له.  ا ارات ال :الق ل ا ال إلى م ق ه ف  ه س    وعل
  الأولالمطلب 

  ه وشروطهتعريف قرار حفظ الاتهام وحجيته ووصف
ار حف الاتهام  فاً لق د تع ع ة ال ائ اءات ال ام الإج د في ن ا ، ل ي وعلى ه

ام ذاته على  ة واق ال ول الع ة في ال ائ اءات ال ان الإج هج سارت ق ال
هائه  ائي وان ق الاب ام ال ع إت ه  ة عل ت ة ال ن ف والأثار القان اب ال اح أس ا

الي وقف وتع ال ة و ائ قات ال ه تل ال ه ال ا ال ال ان ع ع ه ل ال
ى  اه ح  ا في م لف ن تع حف الاتهام واخ اول فقهاء القان ة. وق ت اك ال

" ع د "حف ال ع ة ال ائ اءات ال ام الإج ار حف الاتهام في ن ن ، )١(ق وفي قان
ة ال ائ اءات ال ق يالإج ة ال ، )٢(""حف ال ائ اءات ال ن الإج وفي قان

                                                 
ادة  -(١) ة  ١٢٤ال ائ اءات ال ام الإج   م ن
ادة  -(٢) ي ١٠٢ال ة ال ائ اءات ال ن الإج   م قان
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ع  أن لا وجه لإقامة ال ن أص، )٣(""الأم  ة الأردني وفي قان ائ ات ال اك ل ال
ة اك ع ال ار م ع وفي ا، )٤(""ق ار غل ال اقي "ق ن الع لاق )٥("لقان . وأر أن الا

ار حف الاتهام ح إنه ه ق ل ت ائي  الأف م رجال ال ال ق ة  ع ال ق ب
اصة  ها ال اص ات ع ة واث قات الأول لها م خلال ال انات ح مات وال عل ع ال
ق في  ال ق والاتهام  م رجالات ال ق ا  ها  اه ف اة وال وال ع ال

ي أدت إلى  ة ال ائ والأمارات الق ة وف الق ائ قائع ال اه ال ا الاتهام والاش ه
اقعة  اد الأدلة م ال ة واس ه لل اب ال جح ارت ي ت اص وال ال أو الأش
ق ع  ف ال ؛ وذا ل  ه ة ض ش ال ا اءات الاح اذ الإج اه وات ال
ف فإنه ي حف الاتهام  اب ال ؛ وقام أح أس ي جح الاتهام على أقل تق د أدلة ت وج

  ي ال العام.ف
ق  ة ال ره سل ائي ت ار ق أنه ق ها:  فات أه ع ار حف الاتهام ب ف ق ع و
ي  ي ب اب ال ان الأس ة مع ب ع أمام ال ف ال ع اقامة ال ائي ل الاب

ها اه ٥٠٠ص، ١٩٧٦، ع( عل ق ق  ة ال ر سل أنه أم تق فه  ا ت تع  (
ع  م ال في ال ل دون ذلع ي ت اب ال ف س م الأس ة ل ائ ، (سلامة  ال

قف ٤٩٢ص، ١٩٨٠ ائي وت ق الاب إنهاء ال ق  ار ال أنه ق فه  اً ت تع ). وأ
ا ال ع ع ه ي ال ة ٦٩٥ص، ٢٠١٨، (ح ائي ذو ح ار ق أنه ق ف  ). وع

ة ن اب قان ائي لأس ق الاب ات ال ر ع سل ف  خاصة  ة  ض أو م
ها إلى  م احال اءات دع ال العام وع إج اصلة ال  ها ع م ج ال 

ة الي ال ع خاص٢١ص، هـ١٤٣١، (ال ة م ن ز ح ، ١٩٧٦، (ع ). و
ائي (ع٥٠٠ص ال الق ه  ع  ز ال ة ولا  ). ٦٣٩ص، ١٩٨٦، ) ون

اً  ق ف ال م أنه ص ا  ف أ ة وع ة أمام ال ائ ع ال اً ع إقامة ال أو نهائ
ع  اء ال ة الأدلة أو انق فا م  ه لع ا ت أس ف ق إذا ت اءً م ال ة ب ال

ع  ة أو أنه لا وجه لإقامة ال ائ قان ال ي أن ٢١٧ص، هـ١٤٤٢، (ال ). وفي تق
ة العامة  ا ق في ال ام ال ي  ع ار حف الاتهام  ق ووقف ال في ق إنهاء ال

اراً  ار ق ها وضعفها وص فاي م  د أدلة أو ع م وج ة لع اك ع ال ع العامة وم ال
                                                 

ادة  -(٣) ة ال  ٢٥٤ال ائ اءات ال ن الإج   م قان
ادة  -(٤) ات الأردني ١٣٣ال اك ل ال ن أص  م قان
ادة  -(٥) اقي ١٣٠ال ة الع ائ ات ال اك ل ال ن أص   م قان
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ة  ة ال ع أمام ال اً ع إقامة ال ق اً أو م ف ال نهائ ل ي ص ب
ف اب ال ة وذو صف، إذا قام س م أس ائ ال الق ار حف الاتهام م الأع ة وق

أ ال  ق والاتهام وف ال ة ال ارها سل اع ة العامة  ا وره م ال ة ل ائ ق
ة د ع ا ال ة العل رته ال ق ذات  )٦(ق ال ال أنه داخل في أع ي  ق وال 

لائل  ائي ع ال ات وال ال لال وال ال الاس أع قة  ة وال ائ عة الق ال
ة والأمارات ا ا ق ال ام ال هي إلى  ق وال ي ة ال ل ها ل عها وتق ة وج لق

ة أدلة  فا ي  ة وتق ائ ع ال ة في ال ائ ف وت الأدلة ال ة العامة  ا ال
ه ها لل اقعة ون ي ال ف حف ٦٨١ص ، ٢٠١٨، (ح اب ال ) وذا قام أح أس

ف م مع ة الأدلة أو لع فا م  ؛ لع ع ار حف ال اقعة. وق ة ال م ص ة الفاعل أو لع
قف  ا ي ة ون ائ ع ال ع ال ض ل في م ف ة ولا  ة لا دائ ق ة م ع  الاتهام ي
ار حف الاتهام  ر إلغاء ق ة إلا إذا وج ما ي غل ملف الق ائي و ق الاب ال

هات ا ه ال م  ة؛ تل ائ ع ال ود ال ودة  ة م ز ح م و اً يل ة وأ ع ل
ع  اف ال ف أ ار ال انة ، ق اً  ن م ار حف الاتهام أن  و في ق

اً  ر م ور وأن  ه ال لغ  ة؛ و لاح ع صاح ال لاً ب ق وم ت ال
قان ام ٨٦ص، ١٤٤٢، (ال اقع وأح ف مع ال ح وم ل وال ه ال اً على س ) وقائ

ام ه ، ال ه ول اذه مع تع اس ال ر ات ة ت اب ج ى حف الاتهام على أس وأن ي
عه ة العامة وت ا ال ق  ه واس ال ه ومه ه ورق ه ه وع ى حف ، )٧(وج و

ه  ادها لل ة واس ائ قائع ال الأدلة وال عل  ة وت ض اب ال الاتهام على أح الأس
اب القا قه وعلى الأس ق أو نهائي  ار حف الاتهام م ن. وق القان لة  ة ذات ال ن ن

ه  م  يء ال ة ال ه ق فى عل ة واج ال وت ائ ه ق ع ائي و ق اب ت
ج  ة و غل ملف الق ه و اض عل ق خاصة لاع ع العامة. وله  في إنهاء ال

ة العا ا ال ق  زة ال ة م ح ائ ع ال اه أو ال ع ل ه أو  ب م مة فلا 
ه  ق في ه ف على ذمة ال ق ه ال ج ع ال ف ة و ان ال ة ل عاي قال ل ان

ة اء ال ف في الأش ان وجه ال ة مع ب ة ، الق امل أوراق الق وتعاد 
اجة ل ها ع ال ع إل ج ائي لل هة ال ال أها  رها وم . ت الغاء ا ل ف ل

                                                 
د -(٦) ع ا ال ة العل ار ال   .هـ١٩/٣/١٤٤٢خ /م) وتأر٤٤ة رق (ق
ادة  -(٧) ة ١٢٦ال ائ اءات ال ام الإج  م ن
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ائي ال الق ة  ائ ع ال ار ال ا الق هي ه اً ، ولا ي صفه نائ عي العام ب ا ال ون
اماً   عاً أو ن رة ش ق ة ال قاع العق ل م القاضي إ ل أن  ع لا  ع ال

اً  ال قائ ف لا ي ها مادام س ال اه ف ة وال اب ال ارت ه  لف حف ، ال و
اره م  الاتهام اع ها  ق ف ع ال ة ع حف الاتهام  ائ ع ال ق في ال ل ال ق

ه م ت لال ولا يل ة الاس ه سل ل ي ت لال وال اءات الاس ول ، إج ع والع ج ز ال و
ه في أ وق ولا  حقاً  ة ، ع ل ل ذ صفة وم الإلغاء م  ه  ع  ز ال و

ار حف الات ر ق ف في أمام م اءات ال ا حف الاتهام م إج ه ب هام أو رئ
ه ع ت ق و ع و ب ات ، ال قى إلى ث ة إلا أنها لا ت ة ق ز ح و

ع العامة قف ت ال هائي و ائي ال ار ال ال ق ة ، واس ائ ع ال هي ال ولا ي
ة تق الا ي ات ج ر أدلة إث ه ة و لإلغائه  ه لل اب ال جح ارت تهام وت

ات اض والأوراق ال د وال ه هادة ال ى ل  أن ت ، ك ة م ي وتع ج
ق ضها على ال ة )٨(ع ل ءاً م ال ة تع ج ار حف الاتهام م سل ر ق . و

اع وال اً مع الق الها ت ة لأع ائ فة الق ة العامة ح ال ا ة هي ال ائ اد الق
حة  ة وال ام ال اع والأح ف مع الق ا ي ي م دول العال و عة في الع ال
اد  ل ح تها  اش الها وم أع ام  ان ال الها ومهامها ل اولة أع ام في م قلال ال الاس

هات الأخ  ق في  )٩(وم غ أ تأث م ال ال ة العامة  ا اء ال م أع ق ح 
ائ وا ةال ائ هات الق ع والادعاء أمام ال ف ال ق  ف في ال اءً  )١٠(ل ب

ه ق  ة العامة على ت ا ي  )١١(ق ال ع ائي. و ب له أح رجال ال ال أو ي
ة إلا  ة العامة لأ سل ا ال ق والادعاء العام  ال ال ع اع قلال ألا ت الاس

فها  قة و ل لل ص ات ال ق ه ل ل ع ه لها على ال ول لأ جهة أن ت
ة ة ، الغا ة ال ل ة أو ال ف ة ال ل ة ال قا الها ل ارسة أع ع في م وأن لا ت

ن  ع ا  ة العامة ون ا قلال داخل أروقة ال ا الاس ة. ولا  ه ائ ة الق ل أو ال
ة رؤسائه اف ورقا ة واش ار( ل ة ) د٧٥ص، هـ١٤١٧، ال ت ه وح ال ون غ

ة  عة الإسلام ام ال ان سلامة ت أح ائ العام؛ وذل ل فة ولل ودرجات ال
                                                 

ادة  -(٨) ة ١٢٥ال ائ اءات ال ام الإج   م ن
ي رق أ/ الأ -(٩) ل   .هـ٢٢/٩/١٤٣٨وتأرخ  ٢٤٠م ال

ادة  -(١٠) ة العامة  ٣ال ا ام ال  م ن
ادة  -(١١) ة ١٠٢ال ائ اءات ال ام الإج   م ن
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ه  قع م ع له إلى ما  ا قق ال ه ال ئ ال في ت ة ح أن لل ة ال والأن
فة ات ال اته أو مق اج الفاً ل قل م)١٢(م ة العامة جهاز م ا ل فال لة . و

ة  اف ورقا إش ائي  ل ق ق ع ال ال اك واع ق والادعاء العام أمام ال ة ال سل
ائ العام.   ال

  المطلب الثاني
تمييز قرار حفظ الاتهام عن القرارات النظيرة له من قرار حفظ الأوراق 

  والحكم القضائي وانقضاء الدعوى
ار حف الاتهام وأنه ق عة ق ا س إلى  نا  ء أش ة ج ره سل ائي ت ار ق

ه  هى إل ا ان ق واتهام  ة ت ارها سل اع ة العامة  ا ة وهي ال ائ ة الق ل م ال
ة م اقعة ال ق في ال اقعة ، ال ة ال م ص ف الاتهام إما لع ة و غل ملف الق و

ة الأدلة فا م  فة الفاعل أو لع م مع افة، أو لع ة و ائ ع ال قف ال اءات  و الإج
اءات وق  ها تل الإج ه إل ي ان حلة وال ه ال ه ع ه ق ض ال ها ال ي ات ال

ار ور الق ة، ص ها لل م احال ها وع م ال ف اً وع ق ع م ل أثار ال قف  ، و
ة. و ال  ي ر أدلة ج ه ع  لف إلا  ح ال ة العامة إلى ف ا ه ال ل ع ولا تع

ه ا يلي:ب    
اءً  - أولاً  ار حف الاتهام ب لال مع ق اءً على م الاس ف حف الأوراق ب ي

م  ع العامة وع م ال في ال ا ع ه ت عل أنه ي ق  ه ال هى إل على ما ان
ة ة ال ضها على ال ة ، ع ائ اءات ال ام الإج وق ن على حف الأوراق ن

ة و  ال ادة ال ق إذا رأ أن لا في ال ة على أن لل ائ اءات ال ام الإج ال م ن
ة وال  اد ادة ال ه ال ا ن عل ف الأوراق  صي  ع أن ي وجه لل في ال
ل  ة العامة أنه لا م ا ى رأت ال ة ال م أنه م ائ اءات ال ن الإج م قان

ا ال ف الأوراق. و ع تأم  ام لل في ال ل اتفاق ب ال لي فإن حف الأوراق م
ا ه ال عل ن ال  د والقان ع ات ، ال اك ل ال ن أص د في قان ول ي

ف الأوراق ة العامة  ا ح لل ة ن  الي الأردن ). ٣٧ص، هـ١٤٣١، (ال
ة العامة ا ح لل د ن ي أن ل يُ د  ع الأردني ق انف قارنة ن أن ال ال ار  و اص

. ن ال د والقان ع ام ال ع خلافاً لل ف أوراق ال ار     ق

                                                 
ادة  -(١٢) ام ال ١٦ال ة العامة م ن   ا
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لاد إنهاء  ال ق  ال ة  ة ال ل ر ال اه تق ق ار  ار حف الأوراق ه ق وق
اءً على م  ر ب ة و ائ ع ال م ال في ال ق ع ح مع وع ال

ع  ل ت ال لالات ق ع ق، الاس ه و م ت اراً اداراً ولا يل ار حف الأوراق ق
ن  ى القان ق لة لها  ات ال ل ج ال ة العامة  ا ال ق  ر ال ا ت ون

ق ة ت ة اتهام لا سل صفها سل صفها و ، ب ة العامة ب ا ام ال ار حف الاتهام ه  ق
ف  ار  ار ق إص ائي  ق الاب إنهاء ال ق  ة ت اء سل ع اج دع ال العام 

اء  ا الاج لاً ه ائي وم ب أح رجال ال ال ها أو ن ف ع ب ق في ال ت
او  ها (ال ي عل ي ب اب ال ار حف الأوراق لا ٢٤٠ص، هـ١٤٣٧، الأس ). وق

ه ل ر ل اً ،  حقاً ل ص ه ن ه وف ه في أ وق وس اجع ع ز ال و
ه الإدا ع ار ، رةل ة وأما ق ائ ع الق ق ال أ  م  ه  ع  ز ال ولا 

ع  ن ال ة خاصة و القان ز ح ه و ع ت ائي ي ار ق حف الاتهام فه ق
ة ق مع ة ت الاتهام (تاج ، ه  ي ت أدلة ج ه إلا إذا وج ع ع ج ز ال ولا 

ي ار ح٢٧٢ص، هـ١٤٢٥، ال ر ق ف على وقائع ). ولا  ق ع ال ف الاتهام إلا 
ع  ى ي أنه لا وجه لإقامة ال اتها وح وفها وملا فة  ة ومع ائ ع ال ال
أن حف الاتهام وت على حف الأوراق مع  ف وردت  ة لل اع ال العامة. والق
ن تل  ق واتهام  ى ال م حف ادار وم حف ت لاف م اخ
ار  اب أولى أن ت ق ار حف الاتهام وه الأخ ف  ت على ق اع إن س الق

  حف الأوراق.
اً  ع  –ثان ة فال ائ عة ق ا  أن له ائي  ار حف الاتهام وال ال ف ق ي

عها ض ل في م ازعات والف لة لف ال ة وس ائ في ، ال مة ب  ونهاء ال
ه  ة م ه . والغا ع ل دون ال ع و ه ال ي  ق ل ل نهائي ت ص ع ال ال

ها ع إل ج ل ، ال داً دفع  الف ع م ت ال فاذ ول أث ح ال واج ال و
ة وغ  ه العاد ع  ق ال ف  عي ق اس ن ال ق م  ه ال ها وت  ف

ار ت ل ق ائي  ة. وال ال ي ال ة أو انق  ه العاد قة  ة م ره ال
ها وض عل اع مع ل ن ن ح ع والقان ن ح ال ) و أن ١٠ص، ٢٠١٣، (ي

ع العامة في ال مة  اً ل ه ه و  ن م ي  ق يء ال ة ال اً لق ار حف وحائ ق
ها  ع إل ج ل دون ال ع و قف س ال ا ي ع ون اء ال ه انق ت عل الاتهام لا ي

ت ه ائي ال  إلا إذا  لاف ال الق جح الاتهام  الغائه  ة ت ي أدلة ج
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ة  ل صفها ال ة العامة ب ا ر م ال ق  ف م ار ال . وق ق ع وت ه ال ي  ق ت
ل في  ف ها ولا  ف ة أو  ع لل فع ال ق وذل ب ال ف  ال ة  ال

اءاتها وذل  ل س إج ع ا  ع ون ع ال ض اس م ات وال ائي ال لاف ال ال
. ع ع ال ض   والفاصل في م

اً  ع  –ثال ي ال ق عي ت ر ال حف الاتهام إذا قام أح ، غ ال الق ق و
ه أو مانع  احة لل ة أو وج س ا ائ ة ج ل ج اقعة لا ت ف م أن ال اب ال أس

ر معفي م العقاب أو  ة أو ع ل انع ال ة  م م ائ ع ال اء ال انق
ة  ا العف في ح ال ة أو  ع ائ ال العف في ال ه أو  فاة ال ها أو ب ل ف الف

رة ل الق ائ ق ار )١٣(لل ر ق الي  ال ع العقاب و ولة في ت ي ح ال ق ل ي . و
ائ اءات ال ام الإج ة والع م ن ان ادة ال اء حف الاتهام وت ال انق ة 

فاة. وال  ه أو ال ة ال ار ح نهائي أو العف أو ت إص ة العامة  ائ ع ال ال
أي ال  ه أو ب ة  ائ ع ال في ال اع  اق ة  هائي ه ال ال للق ال

ا ة العل ة  )١٤(م ال ائ اءات ال ام الإج غ م خل ن ال فاذ. و ح واج ال
ادة م ا ة ب ال ع و ال ة ال ه في ج قادم ب إن ال أخ  ل على ال

و ائ ال ائي ل ام ال عة والع م ال ا ة في ، )١٥(ال ائ ع ال م أن ال
ة ع ال ق الي ل م ال أ م ال ات ت ي ع س ع م ي  ق و ت ائ ال  ج

ي اء ا) و ١٥٢ص، هـ١٤٣٩، (م اب حف الاتهامانق اً م أس ع س ع  ، ل
ن الأردني  ن ال والقان د والقان ع ام ال ف ال . و ل ار ب ق ق ر ال و
ار حف الاتهام إلا  اب ق ة م ض أس ائ ع ال ى ال ق وانق اب ال ار أس اع

لاً  ف اراً م ها ق ع واسقا اء ال ار انق ع الأردني جعل ق ار حف أن ال  ع ق
الي الاتهام   ). ٤٥ص، هـ١٤٣١، (ال

ا ارات  خل ه ع الق ار حف الاتهام وت م ق ان مفه اب إلى ب في ال ال
ة ا ا ، ال ها ه ت عل ي ي ار حف الاتهام ال ات ق ج ان م ا ال ب م ه ل و

ار ة. ، الق هة ال ة الأدلة وال فا   و
                                                 

ة  -(١٣) ة  ٣٤أ ائ رة ال  م س
ادة  -(١٤) ة  ٢١٠ال ائ اءات ال ام الإج  م ن
ال  -(١٥) ادر  ي رق م/ ال ل م ال أرخ  ١١س  هـ ١٨/٢/١٤٣٥ب
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  المبحث الثاني
  اب قرار حفظ الاتهام والسلطة المعنية بهأسب

ق في  ة ال ر م سل ائي و ار ق ار حف الاتهام ق ا س أن ق نا  ذ
اف  ه أ م  ل ة و ع هات ال ار حف الاتهام ال ق م  ل ة خاصة و ز ح لاد و ال

ة ائ ع ال قاع، ال ل م القاضي إ ة أن  عي العام سل ل ال ة  ولا  العق
ع حف الاتهام.  رة  ق ف ال اءً على ذل س :و ال ا ال إلى ثلاثة م   ق ه

  المطلب الأول
  الاتهام حفظ قرار بإصدار المعنية السلطة

ة  ها أو رفعها لل ف ف  ها وال ائ والادعاء العام ف ق في ال ال
ا اص بها ع ة العامة الاخ ا عق لل ة؛ ي ائ اد  ال الف ة  اف علقة  ائ ال ال

ة فا اهة وتع ال ة ال ا الي والإدار وح ة ، ال اف ة وم قا ة ال ف بها ه
اد ل  )١٦(الف ي تع أن وال ا ال ر به ق د ال اءات وال اع والإج ام والق ل وف الأح وتع

إقا ة العامة ت  ا ة العامة. وفي م ن أن ال ا ة بها ال ائ ع ال مة ال
ادة الأولى  ة في ال ائ اءات ال ن الإج اها قان ي اس ال ال تها س الأح اش وم
فع  تها ولا ت اش ة وم ائ ع ال فع ال ها ب ة العامة دون غ ا أن ت ال ي  وتق

ق ة العامة أن ال ا ن إلا إذا رأت ال ة في القان ال ال ها إلا في الأح  في م غ
ز  اتها  وفها وملا ة وملاءمة ل اس ق أك م فة قاضي ال ع ائ  ا ال ه
ا  ها  ق ف ال ام  اتها لل ب أح ق ة ن ل م رئ ال ة العامة أن ت ا لل

ة ائ اءات ال ن الإج ع ال م قان اسعة  ادة ال ة ، أن ال ة العامة سل ا م ال
ي  حف الاتهام ي ب اب ال ف الاتهام ي الأس ار  ر ق ة ف ائ ع ال في ال

ا  ات حف الاتهام إن ا ة العامة في ال ا ل ال ز ل ة ولا  ة أو ج ا ها في ج عل
م مقامه (سلامة ق امي العام أو م  ف م ال ال ) ٤٩٦ص، ١٩٨٠، ر الأم 

ادة  ق وف ال ة قاضي ال ت سل ن حف وق ة م القان ع ال عة وال  ا ال
ة ا ه غ  ها أو أن الأدلة ض ال اقعة غ معاق عل ن ال أن ت ف ، الاتهام 

ل حف الاتهام ائ  ق في ال ي ل ال اه ٢٧٢ص، هـ١٤٢٥، (تاج ال ). ومق
ة ها إلى ال م احال ع العامة وع ة ال في ال م صلاح ا ت  ،ع فاء  والاك

                                                 
ي رق أ/  -(١٦) ل م ال س  هـ ١٥/٤/١٤٤١وتأرخ  ٢٧٧ال
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اد  الإدانة وحف الاتهام في إس ل ال  ي تع اب ال اف أح الأس اء؛ ل اذه م إج ات
ته. ق وح الة ال انة لع ة العامة ض ا ف لل ار ال   ق

ة العامة فهي  ا ة ال فة أصل ائي  ق الاب اش ال ع الأردني ي وفي ال
ق واتهام ة ت ة ب، سل ة عامة وه قاضي وسل ا ج بها ن ي لا ي يلة في الأماك ال

لح ال ، ال ة العامة لأع ا ل ال به م ق ائي ع ن ة ه رجال ال ال ة ثال وسل
ق والادعاء العام دة ، ال ه ائ ال ق في ال ون ال اش ائي ي صف اس اً ب وأ

ل بها ة ا٩٦ص، هـ١٤٣٣، (ن وال ا ار ) وال ة حف ق ل سل لعامة في الأردن ت
ل  ه أو ت أن الفعل ال له لا  ى عل ل على ال ل ق ال ى ل  الاتهام م

ماً  ارات )١٧(ج ق وم ذل ق ف في ال ائ والادعاء العام وال ق في ال . وال
ل ال حف الاتهام ة م  قاً لقاع ة العامة ت ا ات ال ل حف م صلاح ق 

ها آنفاً  ار إل اص ، الاتهام ال اع الاخ ة العامة ح ق ا ل لل اص أص واخ
ي.  ن إلا ما اس ج القان ها  ة إل   وال

  المطلب الثاني
  الأدلة الجنائية العادية

اد للفعل أو الأفعال  د ال ج ق م ال ق على ال لال وال ال الاس ت أع
رة  اعال اقعة إلى أنها ، أو الام ي أش في م ال وعلى ت تل الأفعال ال

ة (ع ات ال ع ماد م وق ا ال ع ي ه ع ناً و فها قان ص ة وت ، ١٩٨٤، ج
ه ٢٨٩ص ة إلى ال قائع ال ة أو أن ال د ماد لل ق أنه لا وج ) فإذا ث لل

اذب؛ حف  لاغ ال ال ة  ة غ ص ة ال ة؛ لأن ال ائ ع ال الاتهام في ال
ة  ع ج لاغ ع وق رود الإ اقعة. و ة ال م ص ه ل تقع وحف الاتهام وال ع لل

د ش  اض ، أو وج ة واحالة م اءات الأول ال الإج اس ائي  م رجال ال ال ق
اذ اللازم ق لات لالات إلى جهة ال ة و ، الاس د ج ق وج م خلال ال

اني ان (الق لة الأر اني ول ي م ٢٣٩ص، ١٤٢٠، م ف ال ع ) إلا أنه لا 
ع الأدلة اءات ج ة وج اءات أول ع م إج ه م خلال ما ج ف على ش ع ، ال

وف ة غ مع ه ال ت ه ح فاعل وم اني لا ، وأص هي إلى أن ال ق ي فإن ال
ه ال م لي ه اقعة ض م ل ال ه وت ف ج حف الاتهام ل مع ل ، لاً و و

ار في ذل اني والاس ال وال ع ال ائي  ار ، رجال ال ال ل ق و
                                                 

ادة  -(١٧) ة الأردن ١٣٣، ١٣٠ال ائ ات ال اك ل ال ن أص  يم قان
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الة ه للع ف على الفاعل وتق ع ى ي ال ه ح ح ، ال ف ه  ف عل ع وفي ح ي ال
ل ها وت ق ف عاد ال ة و قه  ملف الق ف الاتهام  ع. وق  ال اءات  الإج

ة الأدلة  فا م  ع لع ف ال ة  ة العاد ا . وت ال ف اب ال ى وج أح أس م
ار حف الاتهام، وضعفها ق اص  ال ال عي  لغ ال قه ، وت ة  ال وأن له ال

ا ف الأدلة ال . وذا ل ت ة إن رغ ذل ة ال اص أمام ال اب ال ة على ارت
ق الاتهام جح الإدانة حف ال ه أو ت ي ال ي ت ه وال ة إل ة ال ه لل ، ال

ل ه م غ دل ل ادان قاضي  الة أم ال ة م إ ر ، ح لا فائ اق ال وال
ا ، ال ا س الق د إلى ت ا ي ائل م ورائه و ا لا  اك  قة ال ا وم

ها اك بها وتأخ ال ف ا ال ة، واك ة وال اد ارد ال ر لل غلال ، وه وساءة واس
ي قام  ه ال ت م أجل ملاحقة ال ي أوج ة العامة ال ائ ع ال ة إقامة ال ل ل

ة ائ ائ ج ا ج ق معها أنه ارت ع ة  ا ه ، أدلة  ات ال ه تع على ح و
ا ه ل قافه وتع إ قه  ه وحق ة وت اته ال ات ت في تق ح ك

دود  ة م غ م ا ة واج غ نف ه وعائلاته ل قه وتع ه وتف حق ع س
ة العامة ل ات على ال اك ل ال ابي ل قان إ ). و ٢١٨ص، هـ١٤٤٢، (ال

ه فإن ت أ هة ن ال ت ال ي أي لائل والأمارات ال نها لا تف ف وت ال
ه قائع إلى ال اد ال ع ، في إس ته ولا  ك في ث وأن الاتهام غ ثاب أو م

ه  اب ال جح ارت ه م أدلة أن ي اف ل ا ت اة؛ و قات ال ق م خلال ال ال
ف الاتهام  ق  ؛ فإن ال ه قائع إلى ال ي ت ال د الأدلة ال م وج ة أو ع لل

ع وتق ة العامة مع الأخ  ا ال ق  ة لل ي ة تق ات سل ة الأدلة وال فا ي 
ة العامة ض  ا ه ال ة. وق تف اك اء ال ه أث الح ال ف ل ار أن ال  الاع

ه (ع اءة٣٠٧ص، ١٩٧٦، ال ان أدلة الاتهام أرجح م أدلة ال ى  فإن ، ) وم
هال لا  ة العام تف ا ة ولا ال ة لل ائ ع ال ال ال الي ت ال ه و الح ال ة ل

ح ال ٢٩٧ص، ١٩٨٠، ف الاتهام (سلامة ر على وزن الأدلة و ة أق ) وال
ي  ال الأدلة ال ك وه ال وت ق و م وال ائي على ال اء ال ال . و ق ال والأخ 

ي لا ال. والأدلة ال ها ال والاح ق إل اً ي لح س الإدانة لا ت ل معها ال   
ة (ع ع إلى ال ل على أن ٦٣٤ص، ١٩٨٥، لإحالة ال ل ج ال ) فإن ل ي

ه م ف الاتهامال ار  ر الق ها؛ ص ة أو ق ساه ف ؛ لأن الأصل في  ارت ال
قع  ات  ء الإث ات. وع ائي  ه  ق ى ت إدان اءة ح ه ال ة ال ا على عات ال

افي ال مع  ل ال ل ق ع إقامة ال ت جهة ال اءة. وذا ع ة ال ق اً  العام أخ
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ة عاض ه وال ة ض ال ان ي ، الأدلة الأخ ال ع ة ولا  ق في الق قف ال ي
اءة ها ال فاي اف الأدلة أو  م ت ل، ع ل ى ما قام ال ق م ز إعادة ال   .و

ع وع ال وق ل اح ة ت ات وأمارات ق ش ة وم ة علامات خارج لف ال ادة ما ت
قى  ة ولا ت اش ة وهي أدلة غ م ائ الق ة أو الق ا لائل ال ال ها  ع ع ة و ال
ة إلا  ع ال لها أك م تف ولا ت وق ي لق ق ائي ال ل ال ل ة ال ت إلى م

ات  اجاً م ملا اء على اس ة ب ارج اه ال ها ال ت ع ي اسف وفها ال ة و ال
ه  اب ال ها على ارت ق دلال قة ولا  ص ف ال لة ل لة ومق اب معق أس

ور ة (س لائل ٦١٣ص، ١٩٨١، لل ه ال اء على ه ه ب ة لل ) فق ت ال
ة وق لا  ائ والأمارات الق ها م الق ة مع غ ا الي لا ال ال ة و ع ال ت وق

ل ال  ق م اءات ال ع إج اذ  اً لات لح س ا ت اً للإدانة ون لح س ت
ال  وفها واس اتها و ة وملا ائ اقعة ال ل ال ق ح ح ت اً لف ه ف ت وال

قات نها دلائل ، ال ق لا تق على  ها ال صل إل ي ي ق ال ائج ال ون
د إلى و  ة الاتهام وت ل على ص ي ت ي الف ع ال ة  ن ائ وأمارات بل هي أدلة قان ق

فة ش  ابها ومع ب ارت د أسل ه لها وت اب ال ة وتف ارت ع ال ات وق إث
ة اب ال اني ودوافع ارت في ال ائ ٦٢ص، ٢٠١٧، (الع ة والق ا لائل ال ). وال

ا ة ألفا م قوالأمارات الق ه  ى نف ع ي  دفة لها ال ة وال اش بها الأدلة غ ال
ة اءات الأول مات والإج عل ع ال اء ج ها أث ل عل ة رجل ، ي اش ة م وهي ش ل

ه  اض وتف ال على ال ال ق  اءات ال ع إج ائي  ال ال
غ م أنها تع عل ال ة  ال ل  ه في حال ال اج القائ وتف م ى الاس

ة ة مع ع ج ال وق ه ي ، على اح ام عل اء الأح لح ل اش ال  ل ال ل وال
انات  ف ض لال مع ت اءات اس قه إج ة  ق في ال ه م خلال ت ل عل ال

لال ل ( ال ام  ق والال ئ ٢٨١ص، ١٤١١، ال ة ت اه خارج ج م م أن ت ل ) و
ع  ةع وق ال ض، ال غ م اح ر وال ج ال ه  وأن ي ه أو غ شيء مع ال

ة في  ارج اه ال ه ال ه ه ل على ما ت ع قة و ف ال د إلى  ق و ف ال
ائي اص ، ذه رجل ال ال ل الأش فات وردود الأفعال ل ه إلى أن ت وتلف ن

ع  ن لل هات وال ك وال الي ت ال ال ة و ة الغ ارج اه ال ه ال ف على ه
ع  ة وت ع ال ي ق ت إلى وق ة ال ارج اه ال ة ال ا جل ال م ز ل
هة  ت ال ات فإذا تأي فات والأفعال وال ف تل ال ة ل ه اله ع ال ال وس

ه ه وتف لائل، فله ض ال وال عل ام ال قف  ة على  ولا ي ا ال
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اد على  له على الاع ق ع ائي بل  ألا  جل ال ال ة ل لاح ال
ة ة ال لاح ا في حال ، ال ه لاس ف ة ب ارج اه ال ق م ال ه أن ي وعل

قان ة الغ (ال وا قل ب ها ال ل ف ق د ولا  ه م ال ل على ٩٧ص ،ال ع ). وله ال
ائ ات رجال ال ال ةت م ، ي ال ق اص أو ما  ع الأش ه م  لغ  وما ق ي

لائل  ي ال ه وتق ل ض ال ها ق أك م ص ها وال ه ف ع عل له م ش و
ائي. جل ال ال ك ل ة ي ا   ال

ه الاتهام ج ز ت ة تع ا لائل ال الح ، وال ني ال ن ق وج الأساس القان ل  و
قات ال ال ة لاس ائ ع ، ال اءات ج إج امه  ق و ء ال ق ع ب م ال ولا يل

ت مع اع ت ات ل ، الأدلة  ة ولا تق ائ ال ق في ال ة ال اش ق م م ال لَ و
ها ق ف غ ت ع  ة ال ة ، ال اش ع العامة م قام ال ة ف ائ ال أما في ال

ان ال ى  ة م ع  أمام ال و ال ه وش اص لة ع و وم اً لل م
ة  ا ال ق  ة وعلى ال ع لل فع ال ار الاتهام وت ة العامة ق ا ر ال ح ت
ة  ام رته الاج د خ ه وت ها لل ة وت ي ت ال ة ال ائ ع الأدلة ال العامة ج

ائ ل ال ل فاء ال ان . و ه إدانة ال ئ  ها ت ن وعل ة  ه ل ت العق فاي م  ي أو ع
د في أح  ع اء العام ال ره الق ا ما ق ه وه ة لل ة ل ت ول ت ال ال
ها  ه ا ي ف ع بها. فإذا ل ت عفها أو  ا  ى انف م ل م ارات م أن الأدلة تق الق

ام ال ها الأح ى عل ل ولا ت اقع فلا تق بها ال وال ةأو  ائي ، )١٨(ائ ل ال ل وال
ة  ام رته الاج ة وخ وفه ال ي  ه وتق ها لل ة ون ام ال ي  ف في تق

له ه وتأو ه ووزنه وتف ق ف ق ، ولل انات ال م  ة العامة أن تل ا وعلى ال
اف ال اع اقعة  اش ال ي على ال ل ال ل قة في ال ف ال ي ت ه وشهادة ال

د ه ال الف ، ال وم العقلي واع الل اقعة  ل ال ل على ح اش ال ي وغ ال
ة  علقات ال ه م م اء مع ال ه أش ة ب ال الع  أداة ال

ور اء (س مه للق لاتها وال تق ة ٣٤٦، ١٩٨١، وم ائ ي الأدلة ال ) و ت
ة وماد ل ة إلى: ق ة العاد ل ذل على ال الآتي:ة وف   وتف

ة -١ ل ل في  الأدلة الق ق الع هادة وق اس اف وال اب والاع ل في الاس وت
م  ق ع ح  ه في ال ف ق ب لى ال ق ي ة العامة على أن ال ا ال
ة ا لائل ال ال ته  اص ورة وذل  ة العامة إلا لل ا ق ال ه  اب ال  اس

                                                 
ار رق  -(١٨)  هـ٩/١١/١٤٠٢في  ١٧٦/٥/٤٥الق
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ه فإما أن  ة ض ة والأدلة القائ ه ال ه  اجه ها وم ها وت ع ف ائ و والق
عة و سل ع مق ف ها ب د عل ها و ف ف أو  ع لها و و أ تأث ، ق

اته وعادة  د جل ر أو زادة ع لا م اب  الة الاس ه أو ا على إرادة ال
ه أ ي ه وته ع ال اب أو ت ة أو الاس ة أو ت العق ه إسقا ال ه  و وع

اءات  ق إج اش ال ه و ة ض ال ائ ع ال ك ال ه ت ا اس الاعفاء. و
امي م وال ر ال ق في ح ق في ، ال اءات ال ع إج وله أن  

اءات  د دفاعه على أساس أن الأصل في إج ى  اً بها ح ه عل ه و ة ال غ
عي العام  لائه وال اص أو و ال ال عي  ه وال ة لل ال ة  ق عل ال

ر ه ة لل ال ة  ز ، وس ا لا  امي  ه وال ل ب ال ف ز أن  ولا 
لاع على  ق وله ال في الا افقة ال ق إلا  خل في ال امي أن ي لل

ق غ ذل لأ ر ال ق ع ما ل  اهاأوراق ال اب ي ها في ملف ، س و
ع  ق أن ، ال اته. وعلى ال لاح ة  ة خ م  ق امي ال في ال ولل

د  ة م شه وا ال ة م شه ائ اقعة ال مات ع ال ه معل ع شهادة م ل
ق  ي ال ب وق م لأن م ة أو في أق ع ال ر وق في ف ات أو ال الاث

ة ب س ل الف هادةو ال د والأدلى  ه د ، اع ال ة ق ي ع ال و وق وق
م  ق د أو ق  ه أث على ال ا ق ي ال اص  ة والأش ائ قائع ال ان ال إلى ن
ق  ض أو وفاة أو تف د م سف أو م ه اه أو ال اع ال ل دون س س 

افه د وان ه ل شاه، ال ق  ع ال د  ه د ال ى لا  وذا تع اد ح على انف
ه على الأخ ع ث  لة ، ي أ وس ر  ال د  ه اه أو ال ق ال لف ال و

ة إذا  الق هادته ول  ل أمامه والأدلى  ع وق م لل اها وفي أس ة ي اس م
ق  قل ال اء ي . وع الاق ق له ال ق ر  لا ع ر  اه ع ال ع ال ام

اه ان ال ه إلى م ف ة العامة إن ب ا اء ال هادة ع م أع اع ال ب ل  أو ي
ان داخل  ائي إن  ب أح رجال ال ال اصه أو ي كان خارج اخ
اللغة  ث  اً لا  ال اه أج ان ال ج إذا  ق م ب ال ا ي اص  الاخ

ة ثاً ، الع اه ح ان ال لي أو ال )١٩(وذا  ر ال هادة  ع ال صي أو ف
ر  ع شهادتها  أة ف اه ام ان ال اعي. ون  ائي الاج ر الاخ

م اجات ، ال اه م ذو الاح ان ال ة وذا  ل ع ال ا  ر ذل  ون تع
                                                 

ث م بلغ  -(١٩) ات م الع و  ٧ال اوز  لاس ة ١٨ي   س
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عامل  ق أن  . وعلى ال ل خ م ب ل اً ف اً أو أص اصة أ ال
ه. وتق ام ف  ا  ف والل و ال اه  ق ال وك لل ة الأدلة أم م فا ي 

ع (ع ض ة قاضي ال ة ٤٧٩ص، ١٩٧٦، وت رقا ي ة تق ق سل ). ولل
ه أو لا  اب ال هادة فله اس اع ال ه وس اب لل ة م اس ل في الأدلة الق
ب أح رجال  اً أو ن اس اه م ق وما ي ة ال ل ه م ه وف ما تق ا اس م  ق

ه ال ا اجه ه وم اب ال ائي لاس ب رجل ال ال ز ن ائي ولا  ل
اقعة  ان ال ة فإذا  امة ال ق ج ة ال اش د م ة أنه  الأدلة والقاع
ة  ة ج ان ال ها وذا  ق ف اء ال ق اج ة جاز لل ة غ ج ام الاج

ها ق ف ل وج ال الق ها  عاق عل ائ ال هادة  كال فاً وأما ال ق ه م اك ال و
ع  هادة  ة ال اه ووزن  ار ال د واخ ه اع ال ة في س ي ة تق ق سل فلل

ك ، الأداء اه أو ت ال ال أق لة وله الأخ  ه الأس ج ة ت ها وفي  ي أه وفي تق
ع ف ال ق  م ال ق هادة ح  اب وال ق تق الاس هادة ولل مات ال ل

ه وله وزن  ح ما لا ت له نف ه و ا  إل أخ  ي الأدلة  ووزن وتق
ها فاي ي  ق وتق اء ال ها أث ل عل ي ت ي الأدلة ال ل ، وتق ل ق ال وذا ل 

ق  احة على لل ام ص ا ن ال ف الاتهام  ق  ار ال ر ق ه ص ض ال
ي  ة م نال في تق الأدلة وتق ع ال عة والع  ا ادة ال قاً ل ال ام ها 
لها: ق ة  ائ اءات ال ة...". فإذا رأ " الإج ا أن الأدلة غ  ق  إذا رأ ال

ف  ة  ائ صي رئ ال ة ف ا ق أن الأدلة غ  هاء ال ع ان ق  ال
ع  ق صا، ال اح ال ؛ اق ق ة ال ى أي رئ دائ اً وحف الاتهام. وم ر ناف

ه  ة لإدانة ال ا ة الأدلة م ح أنها  فا ي  ق تق ادة ال ه ال ح ه ل ت و
ق على  م وال ل ال ي على س ان الإدانة ول تق ي رج ة أ تق ا أو غ 

ة ائ ة ال ه ال م  ل ، ن ما تق م الإدانة ومع ذل  ق ع ر ال ق فق 
ه ائ ال م الإدانة إلا في ال ال الإدانة أرجح م ع ة؛ لأنه ي اح  لل

ائ العام  ادقة ال ع م فاً إلا  ق ح م ار حف الاتهام  ة فإن ق ة ال ال
ه ب أو م ي ة الأدلة١٩٢ص، ١٤٢٧، (ال فا ق في  ة ال فاد  ). وسل ت

ادة وهي "أن الأدلة غ ه ال ارة به اد م  ة" أ الأدلة لا تق على اس ا  
عة وغ جازمة ة وغ قا ان ه وغ م انة م ، اتهامه لل ة الأدلة ض فا و

ة ن تع    .اتهامات ق ت
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ة العامة م  ا ل؛ ال ة الع ة ال وم ائي الأردني وم ع ال ع ال وق م
ها لأن و  ي ات ووزنها وتق ع ف الأدلة وال ض ة ال ها ح ل ي زن الأدلة وتق

ة العامة ا ات ال ق ول م سل م وال ها على ال ي ح ي ت اش  وال ي ت ال
ائي و  ق الاب اراتهاال ر ق ال، ت د ال والاح اعاتها على م ي ق ، (ن وت

مي للأفع١٢ص، ٢٠١٢ يل ال ال ة تع أ لأن لل ا ال جح ه ال ) ون
ة ة ال يل ال م ولا الي تع ال ه و ة لل ة العامة، ال ا ل ال ، وأن ع

اض أن  ة. وعلى اف ها لل عها وتق ة وج ها دراسة فاح ال ع الأدلة ودراس
ات وتق  ي ال هاد في وزن وتق ة اج ن إل صل ى ما ي اة فأق ة ق ا اء ال أع

هاده الأدلة م جهة غ  الي اج ال ائي. و ع ال ض ة قاضي ال قا ة خاضع ل ائ ق
ات  ة العامة ول م سل ا ة لل ائ ات ق د تعل ا م ة ون ائ اك ال م لل غ مل

ة ائ اد الق ة العامة؛ تق ال ا ة حف الاتهام.، ال ا ج الأدلة ال    وذا ل ت
ة -٢ اد ة  الأدلة ال عاي ل في ال ع وت ان وق ق إلى م قل ال ف ح ي وال

ى اق  ة؛ م ى لا ت أثار ال ان عاماً أم خاصاً حالاً ح اءً  ة س ال
ان  ة و حالة ال ان ال ف م ة  عاي ق ذل و ال ة ال ل م
ة تف  اء وأ آثار ماد اص وأش ه م أش له وما  ها ع وص ان عل ي  ال

ف ال ها وال اني وض ه ال ة وأ أث ت عاي ج ال وأداة ال ق و
ها م ال ال  ى ي ف ها ح اء أو  ك الأش ها و ألا  عل
اء ال ح  ات ض وال ة. و  ئ ج بها آثار غ م فق ت

رة  ا وال اء ال اء لإب به ال ة ون ع ال ر ن ه وفي الأم ال ت في م
ه  أنف دة و ة ال م ة ال قار اللازمة في ال ه وتق ال ل م ا  ة  الف
فة  ه وم ذل مع ف ها ب ع ال ف ق ولا  ه ال ر ل لا ي ه ع م  ق ن ما  ك
ق  . ولل ل ال ل ات وت اهاة ال فاة وم ي س ال اء وت قة الأش ح

ه ال ف ال ه أن  ف ق ب ز لل اص ح  ة تف الأش ة العامة سل ا
اً  اه اً أو م ه وه م ل  فاعلاً أصل ها وغ ال ة وال ف فاعل ال
قة  ف ال ق و اء تف في ال ة أش ز  ن ها إلا أنه ش  اً ف ت

ة مة في ال از الأداة ال ل اح هل  م ها و ها أو ج لة م اء م أو أش
ها ف على ، ع ازتها و ال ر له ح اء غ م و أن تل الأش

ة ارة وحق ال وس زته م ج ي  لات ال ق ه م ملا وال ت ه وما ي ، ج ال
ة ال ي ال ل  ع ما ي ق و ج اء ت إج ف  م أن  ال  ولا يل
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رة اء م ضاً م أش ه ع ع عل ع ما  ها وج ف م أجل ال ع أدل  ال
ر الأذن  ة العامة وأن  ا إذن م ال اك  ة تف ال ق سل ا أن لل ك
ق  اء داخل ال تف ال د أش ة ت وج ات ج اءً على ت اً ب ل م ب

ب  ها أو أن ي ائيوأن صاح ال ش ف ف أح رجال ال ال ، لل
د  ة على اتهام ش مع وج ا ام دلائل  ة و ع ج ف وق ة ال و ل
ال ض ش  ل م اح مة ال هاك ح ر ان ف ال ي امي لل غ ال ال
ه أو  ر ال قة. وأن ي تف ال  ف ال ف في  ه أو شيء  م

ه أو أ ي و م م ي ة وشاه الغ ال معه أو الع ته ال اد أس ح أف
اب  ل لل إلا مع ال خ ورة. ولا ي ال وب إلا لل ل الغ وق ال وق ش

اه  ل مع ما س خ ي  ، و ال اء ال د الأش ان وج ف في م و ال
. وال ف قف ال ى ض ي قة هادئة وم ها و ع أن ال ع ق 

اك وت  اص وال ة م تف للأش ان ال ة م م اد ل الأدلة ال
ة  ي ة تق ق سل اله ولل ل في م اء ال  ل ال ات م ق لل
ل  ع ب لاص الأدلة حف الاتهام  ع اس ها وذ ل  فاي ي  واسعة في تق

ه. ار جه  ق
ة -٣ ل  الأدلة الف ةوت ها  في ال اء لف ات على ال ض ال ح تع

د  ات نق ان ال ة فإذا  ة على أدلة ال اف ها لل ع ها ح  وت
ل ال ب اعها في ال ال وأخ الا ة  اي ه وف ال ة أو حلي  ، ور
لها وت  اء مفع ل ال قعات أو ذخائ ف ات أو مف ف ان م دع وذا 

دع ق ، ال ائي وال رة فإن رجل ال ال اد م ات م ان ال وذا 
ه  ر و في ال إلى ما ت ض ه م ة ج ادة ال أن ال م  لا 
ة  ات ع أخ م ال دها و نها ووزنها أو ع رات و ل ه أنها م مادة 

اء وا سل لل ال ق ال ة وت ة ال ل و ت ال ل م لل ل
ة  ل ل لف م ق ة ت اب ل إ ل ة ال ائي ال ي ن ق ال رود ال و
ان غ  ات إن  ي وأما ال ج م رس ض  ا الغ لة له م
م  ق ها  ازعة على مل ج م ع ولا ت رة ول لازمة في ال في ال ال

ق ل ال ر م ب زته و ابها أو م ض  دها لأص ون قام ، ب
ة فإن  ع ق رفع لل ان ال وعة أو  ات ال ة ال أن مل ازعة  م
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ع ض عق لقاضي ال ها ي ف ف ال اص  رة ، )٢٠(الاخ ات ال وال
. و از ب اح ة أو ت عق ال  ع الأح ادرتها في ج ق ت م ع ال

ه  ف ها ب ق أن ي ف ع ال ي لا  ة وهي ال ة ال ر الف اء في الأم ال
اجة  ه دون ال ف ة ب ه د ال ال م أن ي ل ق  أو أك ف عان ال وذا اس
م ال  ق ق و ه ال عل ي لا  ل ف ع م  ق ق لأنه  اش م ال اف م الى اش

ه اً ع ال دةتق ة ال م ة ال لف بها خلال ال ي  ورأ ال ، ة ال
ف  م الأخ  أ ال وع ل ب ال الع ق وع اه م لل اس وغ مل للاس
ال  ل ال م أع ك وع ي أدت لل اب ال ان الأس ق ب ع على ال الاتهام و

ال ال نها م اع ها  ع ل م  ا الع ج ه ق لا  ى ي ال . وح ق
اض على تق ال  ه فق أجاز ال له ح الاع ال رقاب م م اع ال
ع  ق و م لل ق ا  اض ه ل الاع . و ل ع ل ة ت اب ق ت أس إذا وج

 . ق ة ال قا ه ل ه ام ل اء ال   ال أث
  المطلب الثالث

  الأدلة الجنائية الرقمية
رات ال ات في إن ال ق ر ال ه ة واك  ات  ة أدت إلى ت ق عة في ال
قاته ب وت اس ا ، ال ة ع ه اش ا ال الإضافة الى ال اد  ات في ازد وتل ال

ة ات ال ه على اث ر وأث ة ، ال ات وصع عامل مع أدلة الأث ة في ال ولى صع
ي ت و  ة ال ائ ل إلى تل الأدلة ال ص ةال ع ال ي ، ق . وال ه ها إلى ال ون

صل  ي ي ال ة؛ ال ه في تق أدلة ال اع ة العامة ل ا ن في ال قق ها ال أ إل يل
ة ائ الة ال م الع ي ت رة ال ا وال ة ، لها وتق ال ارات سل ر ق لها ت وفي 

؛ وق ح ذل الاس ق ة ال ها سلامة ن ت عل ي ي ق ال ال اء في ال ال عانة 
سائل  ل ال ام  اس ة العامة؛ وذل  ا ائ في ال قق ال ات ال وصارت م أول
ة  ق ة ال ة ع ال اش ها ووزنها وال ي ة تل الأدلة وتق فا ه في تق  اع ي ت ال

ة في ال  ي ات ع ن صع اجه ة ي ق ائ ال قق في ال ا أن ال ل إلى تل ك ص
ة  ا ة ال ع معه مه الي  ال عة اخفائه و ي بل وس ق ل ال ل لة إخفاء ال ه الأدلة؛ ل
ي ه  ق ل ال ل ة. وال اك اة لل ع الأدلة وتق ال ة وج ق ائ ال ف ال العامة في 

                                                 
اد  -(٢٠) ة ٩١ -٨٦ال ائ اءات ال ام الإج   .م ن
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ه م ل ما ت ة و ق مات ال عل ة وسائ وسائ ت ال ق ع وسائل ال ال  ج
ة  ق مات ال عل ها م ال فح لل وغ ي وت ة وف ت ع ص ر ومقا امج ووثائ وص ب
ارة ع  ة ال ق مات ال عل ع ال الإضافة إلى ج لفة  نة على وسائ ال ال ال

اضي ن والعال الاف مات والان عل ة ال ة ، ش ق مات ال عل ة هي ال ق والأدلة ال
نة في أجه  ب ال اس اء في ال ل ال ها م ق ب م خلال معال اس ة ال

ها  ق اً وتق تل الأدلة ل ها عل لها وتف ل ع ت ة العامة و ا قق في ال وال
ه أو  م ماته أو ت قة معل ة س ب. والغا اس ها ال ف لة ت ة ووس ان ال اء وم للق

از سف أو  ار ج إص وعة  ل غ ال خ ب ال اس ة ال ل أجه ة أو تع ة و ه
ام  عها. والأداة اس ة و مات ال عل ق ال ة وس م قار ال ات أو ال لل

ع (فاه ح ال ل ال الادعاء  ل  ل ه وال ة لل قات مع امج وت ، هـ١٤٣٢، ب
ام الا٤٠ص ة وال م ن ال ادة ال ه ال ا ن عل ي  ق ل ال ل ات ه ) وال ث

ة  لة رق س لغ ب ف أو ت ل أو ت ر أو ت أ أو ت انات ت ل  م أ ب كل دل
ة م  ق ة ال ائ ها. وت الأدلة ال قة  فه ل  جاع أو ي ال قابلة للاس
مات  عل ر وال ة وال ت ع ال قا ة وال ق سائل ال ب وال  على ال اس ال

ة وال ق خ ال ة أو ن ات القل اك رة وال ة الل م اص ال نة والاق ات ال
غ وجه ح ها  لاء عل مات والاس عل م ، لل ه الأدلة اللازمة للإدانة أو ع ل به و

ة ق الي حف الاتهام. ولا تقل الأدلة ال ال غ م  الإدانة و ال ة  قل ة ع الأدلة ال أه
اني  اع ال اع وق  قق  اجه ال الها وال ق ي اعها وأش قها وأن ع  ت
اوز  ائي أدت إلى ت ات ال ال الاث رات في م ي إلا أن ال ق ل ال ل على إخفاء ال

ة ان اً لإم ات ن ع ة  تل ال ل على ن ة وال ق خ الأدلة ال  الأصل ن
ة. وفي ذل  قل ف في الأدلة ال فه أو اتلافه وه ما لا ي جاعه ل ت ح ان اس وم
ة  ع الأجه ه ع   ل إل ص لة ال ي وسه ق ل ال ل ة على ال اف ان لل ض

ات ه الغا ق ه ة ل ة ال اس مات ، ال عل جاع ال رة على اس يها الق ي ل وال
نة على ال ي ال ق اني ال ة إذا قام ال ق . والأدلة ال ن ب أو م خلال الان اس

اة  عل ال ا إذا ل  لة لاس ه لاع بها فإنه  ارجاعها  فها أو اتلافها أو ال
اح  ة واف اف ال اك ا  ق ول عل ل جهات ال ة م ق ق ة ال ف ال

إتلاف الأدلة ا ا  م ق ه فق  عة أم ة س ق ا أن الأدلة ال ة و آثارها  ق ل
ان لأخ أو م دولة إلى دولة أخ  ها وق ي نقلها م م ن ع ، ٢٠١٨، (ي

قة ١٣٣ص ف ال اج  عها. و ع وق ة وم ق ائ ال ة ال اف ع م الي  ال ) و
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ل ة وتعاون على ال ال ة مع ات ف ة خ ق ائ ال ي في ال ي وال الإقل
ولي ب ، وال اس ة م ال ات للأدلة ال م وسائل خاصة في الأث ا ت وله

ه ام قاته و ف ، وت ة في  قق صع ة ال ا ي مه . وم ن ة الان وش
ائ  ة م ال ق ة ال ن ال ها  ها وحف انات وت ف ال اتها؛ ت ة أو اث ال

ة لل ولةالعاب ها م خارج ال ف ن م ولة وق  ة لل ة اللازمة ، ود ال ة الف وال
ق في  ف في القائ على ال ن ق لا ت ة الان ب أو ش اس عامل مع ال لل
ة ق اع الأدلة ال د إلى ض ا ق ي اد م ل غ ال ة ذات ال ق ائ ال ، ال

ي ة ال ات ال ة م ال ة  وال ع ج ائي وت وق فعها رجال ال ال ي
ة ة تامة أو ناق ة ، مع فا ق  ع ال ق م أن  ي يل ه وال ة  ال ا ودلائل 

هادة  ف وال ة ال عاي . وال ه ة ع ال ا انات ال ات ال اً ال ل أ الأدلة وت
اء ن أث ام والقان ها ال ق ات  ة وهي سائل اث ق وال ن تل ، ال قق م ال و

ة ائ العاد ة وال ق ائ ال ة في ال ائ ع الأدلة ال سائل ل ة في ، ال ق وللأدلة ال
ة ا ال ات  ات ح الاث ة )٢١(الاث ة ال ر الف قق في الأم قاً أن ال نا سا . وذ

ة ق ة ال ع يه ال اء م ل ال عانة  ن إلى الاس ة  اج ة والف رة العل والق
ة ق عامل مع الأثار ال ي في ال ص ال ة وال ق ي ، وال ر تق ولى رأ ال م م

فاً  ة خ ق ائ ال ل على الأدلة م ال ة لل ات ودقة عال ع وتق ف س ولى ت
ق ة ال لفها ال ي ت رة الأثار ال ة. ول ق اع الأدلة ال ان وض ة م فق ة تقل أه

ف على  ب وال اس عة ض ال ات وتق على س ها في الاث ة و عاي ال
ف  ب على ح اس ة ال م اة أو أنه ق ت ب ل ال فها م ق ى لا ي ح اته ح م
اعه أو  ي وض ق ل ال ل ان ال ل فق ؛ و م ة م ال ة مع مات خلال م عل انات وال ال

ه أو الغائه د ال  ة؛ ٣٦٤ص، ٢٠٠٢، (م ق ائ ال ف في ال ل ال ). وم
ة  ق ة ال ف هي ال ل أدلة ال ة م ال ه والغا م ب وم اس ال
ة م أن  ائ العاد اك في ال اص وال ا تف الأش و وض ها ش و عل

ة على الاتهام ووج ا ام دلائل  ة وقع مع  اك ج ن ه ر ت د ال وال
قة مع  ف ال ف في  ال ض ما  ل في اح ب و اس ف ال غ ل وال
ة العامة في غ  ا ل على إذن م ال ه مع ال ه أو غ ش ال ش ال
ب  اس ة ال عاي ا  ي قام اء ذاته ال ة ه ال مات عل ائ ال د في ال ه ورة. وال ال

                                                 
ادة  -(٢١) ات  ٥٥ال ام الاث   م ن
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ه عل  مات  وما ي عل للي ال م وم ب وال اس سي ال ه ه  ه وف وتف
ه في تق  ق ورقاب ي ال ة إلى تق ع ال ات. وت لف ال ه م م وغ
ة م  ق ق أن الأدلة ال جح ل ال ة وع ت ة م ال ة ال ق الأدلة ال

ة ا ة غ  ق ة ووسائ ال ال م اص ال ه وأن الأدلة غ  الأق لإدانة ال
ق إلى  هى ال ف الاتهام. وذا ان ق و ال وال فإنها ت ه الاح ق ال ة و ق
ة له مع  ة ال ها ون فاي م  ه أو ع ة ض ال ة أو ف ة أو ماد ل د أدلة ق م وج ع

ل إل ة العامة  ا ال ق  ه فإن ال ة ن اءاته وص ة أدلة سلامة إج فا م  ى ع
ف  ه الاتهام له؛ و ج م ت الي ع ال ه و ها لل ة ون ع ال جح وق ي ت الاتهام ال

ه ج ع ال ف ه. ، الاتهام و ة أو ورث ال ور  ف ال ال ة العامة  ا لغ ال وت
ق  ع ال ار حف الاتهام  ة العامة ق ا ها ال ي عل ح أن ت ي  اب ال في والأس

اءات  ام الإج ة م ن ع ال عة والع  ا ادة ال احة ال ها ص ائ ن عل ال
صي رئ  ة ف ا ق أن الأدلة غ  هاء ال ع ان ق  ة م أنه إذا رأ ال ائ ال
ة  ائ ال اً إلا في ال ح ناف ف و ار ال ارة ق أي رئ ال ع و ف ال ة  ائ ال

ائ  ائ العام كال ي ال اً إلا ب ن ناف ال فلا  ل الأم رات وغ ج ال و ل وت الق
ا  ع ه ها. و ي عل ي ب اب ال ار حف الاتهام الأس ه على أن ي ق أو م ي
ي  اب ال ق وأن ي على الأس ع ال ار حف الاتهام  ب ت ق ال م وج

وراً وتق اً وض ها مه ي عل ور م ب انة لل ة وض ائ ه الق ه وصف ع ه 
اً؛  ائ العام ش ة ال قا ائ ل ه ال ع حف الاتهام في ه ل  ة؛ و ال
ة إلى  ائ ع ال ل دون رفع ال ى لا  ائ وح ا ال ل ه ف في م رة ال ل

لة ت اتفاق حف الاتهام مع ص دة ومف قة وم اب د لا أس ة  ام و ال ح ال
ل  فة الفاعل وت م مع ة أو ع ائ اقعة ال ة ال م ص ار حف الاتهام على ع ي ق ب
اني وال ع  ال ع ال ائي  ل رجال ال ال ل وت ه ة ض م الق

م اء على ما تق ة الأدلة. و فا م  ة أو ع ا  ال ار حف الاتهام  اب ق فأن أس
قائع ال ال ل  اقعةي ة ال م ص ف لع ل ال دة وت ني م ة في الفقه القان ، ائ

فة الفاعل م مع ؛ ، ولع د ع ة ال ائ اءات ال ام الإج ة الأدلة في ح أن ن فا م  ولع
اره م  اع ل  ا ال قة  له ه ة الأدلة وال فا م  ح حف الاتهام في ع

ة ال م ص ة ح إن ع ائ اسة ال م ح ال جع إلى ع فة الفاعل ي م مع اقعة وع
ل  ل ام ال ف على  اب ال ت أس ه؛ و ت فاي م  ة العامة ع ا ي ال ل أو تق ل ام ال

ائي ن ، ال اردة في القان ف ال اب ال لف ع أس ام لا ت اب حف الاتهام في ال وأس
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اب ال  ج الأس ها ولا ت ق الإشارة إل ي س قارن وال ة ال م ص : ع ة ع ض
ف الاتهام م قاضي  ة ل ال فة الفاعل. و م مع ة الأدلة أو ع فا م  اقعة أو ع ال
اءات  ن الإج ة م قان ع ال عة وال  ا ادة ال احة ال ه ص ق فق ن عل ال

ن أ ها القان عاق عل اقعة لا  ق أن ال ل إذا رأ قاضي ال الق ة ال  ائ و ال
ها ي عل ي ب اب ال اح الأس ف الاتهام مع ا ه  ة على ال ا ، أن الأدلة غ 

ها ي ان ج ة ل ائ ارات الق ور وال واج في الق ). ٣٩٣ص ، ١٩٨١، (س
ته   ة حف الاتهام وق ق سل ادة م قاضي ال ه ال لاح أن ه و

ة الأدلة وال ي  فا م  عي وه ع ض فة  م م مع اقعة وع ة ال م ص على ع
ة  ا ال ق  ع ال ة ول  ف ال ف على مق ع ل ل ي ال ل فاء ال ان الفاعل 
ة  ل اب حف الاتهام  ال لف أس الي لا ت ال . و ه ة لل ة ال العامة م ن

ق ال ق  اب إذا قام قاضي ال ت الاس ف ف ال اص  ة الاخ  في صاح
ل ل ة ال فا م  ة في ع م ، الق ة أوفي ع ائ اقعة ال ة ال م ص ده أوفي ع م وج أو ع

ة ت ال فة م اب حف ، )٦٣٢ص، ١٩٨٦، (ع مع ق ب أس وم ث لا ف
ل  اب حف الاتهام م ق ة و أس ق في الق ة العامة ال ا ل ال الاتهام إذا ت

. وفي قان  ق ة ق القاضي ال ات الأردن اك ل ال ة ن أص ع ال لاث  ادة ال
اح وغ ال "أ ماً أ أن الفعل م لف ج ف إذا ل وج أن الفعل لا ي " أن الاتهام 

م فالفعل  ه أنه م ارت ال ى عل ل على ال ل ق ال ن أو ل  ر ب القان م
ل ال  ل ج ال ة إلا أنه ل ي ت على ل ج ة. و اب ال ارت امه  ف 
م إقامة ال العام  ور حف الاتهام ع لاقص اً في  و ل ه ما ل  م اح ال س

 . ال وال ائي  ل رجال ال ال ة أخ وت   ق
ة  فا م  اب حف الاتهام وهي ع ان أس الف ال آنفاً إلى ب ا م ال ال خل

ة العامة الأدلة ال ا ال ق  صي ال ل ي ة و ق ة ال ائ ة والأدلة ال ة العاد ائ
اً إلا في  ف ناف ار ال ح ق ق  ة ال أي رئ دائ ائ و ف الاتهام في ال
ار حف الاتهام وق  ان ق ائ العام ل ادقة ال ة فلاب م م ة ال ائ ال ال

ة  قا ان ال ا ب قى ل الي.ت ار حف الاتهام في ال ال    على ق
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  المبحث الثالث
  الرقابة على قرار حفظ الاتهام

لالات  ع الاس قه ج ائي وال  ق الاب ام ال إت ا س على أنه  ا م ه ان
ة  هام ال ائي تل ال لى رجال ال ال ائ ح ي ق في ال ة لل ه ال

ه ح  لة إل ات ال ة م اث ائ ة أو اس هام عاد ان تل ال اء  اص س الاخ
لائل  مات وال عل ع ال ها وج ت ها وال ع م ائ وال ع ال اصة  اص ال الع
ة  اع إلى م ل ه والاس ة عل اف ه وال أنف ادثة  ع ال ان وق قال إلى م ة والان ا ال

ائ قائع ال مات ع ال ال ومعل عانة أق ابها والاس ه ارت ال م ن إل ها وس ت ة وم
اء ه ال ال ت ه الاتهام ، كل في م ج ق وت اض اللازمة لل وت ال
ة ، والادانة ا اء ال ات أع ان سل م ب ار الاتهام يل ة على ق قا ا ال فة ض ع ول

ق ة الأدلة وال فا م  ار الاتهام لع ار ق ال اص ال العامة ح ف ح ار ال ة على الغاء ق ا
ا  ة وله ي ر أدلة ج :ه ل ا ال إلى م ق ه ف     س

  المطلب الأول
  سلطة المحققين والمدعين العامين في اصدار قرار حفظ الاتهام

ة  ا به سل ة العامة ال ا اء ال ق وه أح أع ار حف الاتهام ال ر ق
ف  ائ وال ق في ال ع في ال ق  ة ولل ائ اءات ال ام الإج قاً ل ه 

ة  ل ائف ال لي و هلة ل ع ال رة لل ق و ال ع وهي ال و لل ة العامة ش ا ال
ارخ ال (ال ان ال اء العام ودي اك الق ة في م ائ الي ٢٦٨ص، هـ١٤٣٣، الق ال ) و
ف ال ة لأن ه ال ق وأن ي  ف ت له صفة ال ا  ق ل الإدانة ون

قة قلال ، ال ل الاس هله ل ه ما ي ان قلاله وح ة وله م اس ائ الة ال اف الع ه واس
ة. انات لل انة ض   وتل ال

امها وال  ة العامة وفقاً ل ا ال ه رجال الادعاء العام  م عل ق والادعاء العام 
ة ا ه على أن ال ة م ال ادة ال ة  ت ال ائ هات الق الادعاء أمام ال العامة ت 

ل  الق ها  ال ف ي  ارات الاتهام ال ع ق ان ت ها. و ام ونق اف الأح ل اس و
اص إلى أنه  ل الاخ ة العامة وع ا ل ال ل م اجعة م ق ج لل ع أو ال أو الق

عق ها ال  ال ف ي  ارات الاتهام ال اجعة ق ل دوائ ل ع أو ت ل أو الق ة الق
ها ث ت  ة إل ا ل ال ة ورئ م ا له رئ ال ار  ق أ ق اص وت ج أو الق ال
ة  ا اء ال ة لأع ال في الأوضاع ال ل  اص واخ ال يل الاخ تع
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ة العامة  ا اء ال وائ وأع اف على ال لة والاش ائح ذات ال ار الل العامة وص
اله ة العامة، واع ا ال ال أع علقة  ر ال ائ ، ودراسة الأم ها ال ال إل وما 
لى )٢٢(العام. ل دور الاتهام و ائ و ع العامة في ال في ال والادعاء العام أح 

اك ع ، الاتهام أمام ال ح دف م الادعاء العام ب ق ة اللازمة و ع العق ال ب و
ه وم ض على وأوجه دفاع ال ع ه و م ادانة ال ل ع ار ح ا ي ة و ل ام

ة على  ائ اءات ال ام الإج ة م ن ع ال ادسة وال  ادة ال ام وت ال الأح
ة في ال العام اك ات ال عي العام جل ر ال اع ، أنه  ح ة س وعلى ال

ها ل ف اله والف ائ غ ال، أق ره في ال م ح ل عي العام ما و ه لل ة إذا 
ه القاضي ل ره أو إذا  ض ج ح    ).٧٤ص، هـ١٤٢٥، (ع

ة العامة  ا اء ال ع أع ة العامة على ت ا ام ال ة م ن ام ادة ال وق ن ال
ة  ة ال ة والأن عة الإسلام ام ال له إلا لأح ن في ع ع ام ولا  قلال ال الاس

خل ام أنه ع  ول لأح ال ة م ال اسعة ع ادة ال ي ال . وتق له ال ع في م
ل  فع الأم إلى م ه ي ة وح ال ل  ة في حال ال ا ال على ع ال

ة أرع وع ساعة ة العامة خلال م ا ار ال أو ، ال ر اس ق ل أن  ولل
فالة غ  فالة أو  اج  اع أق ، الأف ل س ض الأم وله أن  ل ع ع اله أمام ال

ه رها ، عل ي ق ة ال اء ال ع انق ي  ا ال الاح اره  ة في ق ل ال د ال و
ة  ا اء ال قق م أع ز ال على ال ل لا  . وفي غ حالات ال ل ال

ل ال إذن م ال ه إلا  ة عل ائ ع ال ق معه أو رفع ال ، رالعامة أو ال
ة  ق ة وال ال ات ال ه العق ف عل قلة وت ة العامة في أماك م ا ققي ال و ح م
ن  ف لا  ج م أنه س ال ع  ة أو  قق ال ع ال ة بها. وق ي  لل
أن  ائ  ق في ال ه ع ال ق وت ز رد ال قه وعلى ذل  اً في ت اي م

ة  ن ال ائه أو ت فها أح أق اً أو اق ه ش ها وقع عل ق ف ال لف  ال
ق أو س أن  ات ال أث على م جح معها ال دة ي مة أو م د خ أصهاره أو وج
ق  . وال لاً ون ذل اً أو و اً أو م صفه خ لاً ب اش ع ها أو  أد شهادة ف

                                                 
ـــادة  -(٢٢) ال ٤ال ـــادر  ـــ والادعـــاء العـــام ال ق ـــة ال ـــام ه ـــي رقـــ م/مـــ ن ل م ال ـــأرخ  ٥٦ســـ وت

ال ١٤٠٩/ ٢٤/١٠ ل  عــ ــي رقــ م/ هـــ ال ل م ال ا ه١٣/٤/١٤٣٦وتــأرخ  ٣١ســ ل  عــ م وال ســ ل
ي م/  ل  هـ١٤/٩/١٤٤١وتأرخ  ١٢٥ال
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ة ال ائ ال اً في ال ام ةن ال س ة ال ائ العام وت في ال دها ال  .)٢٣(ي 
ائ العام على  ادقة ال ها وم ق ف ع ال ة إلا  ة  ز حف الاتهام في ج ولا 

                                                 
ائ هي -(٢٣) ه ال   : وه
ع.  -١ ل أو الق الق ها  عاق عل ود ال ائ ال   ج
٢-  . ه الع ل الع أو ش ائ الق   ج
له وال  -٣ ائ الإرهاب وت ي.ج الأم ال لة    ائ ال
ة  -٤ ة الآت اردة في الأن ه الأعلى ع س ال ها  ي ح عاق عل ائ ال   :ال
ة.   - أ ات العقل ث رات وال ة ال اف ام م   ن

.  - ب خائ ة وال ام الأسل   ن
د.  - ت ق اص ب وتقل ال ائي ال ام ال   ال
ائ ال  - ث ائي ل ام ال .ال   و
ة.  - ج ش ة ال اف ام م   ن
ة العامة.  - ح ل ال صفة رجل ال ات ان ام عق   ن
ال.  - خ ل الأم ة غ اف ام م   ن
ة.  - د مات عل ائ ال ة ج اف ام م   ن
ة.  - ذ ون عاملات الال ام ال   ن
قعات.  - ر ف ات وال ف ام ال   ن
.  - ز ال ار  ائ الات ة ج اف ام م   ن

ام العا- س ة.             ال   م لل
ة.- ش م تل الأسل ة وت ائ ة ال ال الأسل ع اج وت واس اث ون ة ح اس ف اتفا ام ت   ن
ة ودارتها.- ص ائ اد ال اد ال ام اس   ن
ات (- ض هـــا فـــي الفقـــ ص عل ـــ ـــام ٢، ٣، ٤، ٥، ٧الأفعـــال ال لاثـــ مـــ ن ـــة وال ان ـــادة ال ) مـــ ال

ات ـــام أن الفعـــل  وحـــ ا ال ـــام هـــ ـــ فـــي أح ـــة ال ، إذا رأت ل ـــ ـــة وعـــلاج العق ـــاب والأج الإخ
. ة ال   ج عق

 -  . ام ال وال   ن
٥-  . ة لل ج ة ال ائ ال أنها م ال ام  أنها ن خاص في ال ة ورد    كل ج
ــادة (  -٦ هــا فــي ال ص عل ــ لــة مــ١١٨الأفعــال ال ع قــ ســاح  ) ال ارــة، مــا لــ  ــام الأوراق ال ن

اف.  ازل ب الأ لح، أو ال الة ال ه، أو في ال اد    ال 
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ها إذا وج أن  ق ف ال ق  م ال ق ة  ائ غ ال ار حف الاتهام وأما ال ق
. وم ج ذل ها ت اتها وأه ق  وفها وملا م ال ق قة  ف ال أجل 

اء  ب ال ة ون عاي قال وال او والان لاغات وال ل ال ع الأدلة وهي ق اءات ج إج
ها  ات ف ف في ال ات وال ف على ال اك وال اص وال وتف الأش

ار حف الاتهام أن   الي  في ق ال اجهة و اب وال د والاس ه اع ال ن وس
                                                                                                                       

ات أو   -٧ ـــــ ـــــة العامـــــة، أو ال ع ة ال ـــــ ة ذات ال ال الأجهـــــ ال العامـــــة، أو أمـــــ لاس الأمـــــ اخـــــ
مـ ة خ اشـ م  اف العامة أو تقـ ل ال غ إدارة وت م  ي تق ات ال س ات ال ـ ال ال ة عامـة، أو أمـ

ة  د ات الف س ات أو ال ك أو ال ولة في رأس مالها، أو ال ه ال ي ت ات ال ة أو ال اه ال
. ل لغ ال د ال ة، ما ل ي الا م اول أع ي ت   ال

اص.  -٨ الي، ما ل ي إنهاء ال ال ال ال ا الاح ا   ق
ف  -٩ اء علــى مــا دون الــ ــ اء ع ــ هــا، أو الاع ء م فعــة أو جــ ــل م ، أو تع ــ ــه زوال ع ج ع  إذا نــ

اص.  ازل صاح ال ال ماً ما ل ي ة ع ي فاء ت ع خ ة ال ة م   إصا
ــا -١٠ لة مــ وســائل الإتــلاف  ــأ وســ اصــة  ــات العامــة أو ال ل ال أو ال اً علــى الأمــ ــ اء ع ــ الاع

ة ألاف، ما ل ي الف ع خ ة ال اص. ي  ازل صاح ال ال الف أو ي ة ال اد     س
ازل.-١١ ل ت ب ما ل  ال ي  ال اء على أح ال   الاع
ال.-١٢ ض، أو ال ، أو الع ف اء على ال ق الاع ها  ل ف خ ال ازل  مة ال هاك ح   ان
١٣-. ت م أك م ش ي ت ة ال قة غ ال   ال
ارات.-١٤ قة ال   س
ا-١٥ عارة.الق اد أماك لل   دة، أو إع
ات، أو ته -١٦ ج ال و ع أو ت ج.ص و ق ال ازتها    ها، أو ح
١٧- ، ـ ف ـة، أو ال ات العقل ث ـ ر أو ال ـ ـ أو ال ـ تـأث ال ـة ت ادة ال اء  ادث ال إث ح

ــ ور ال ــ ــاوز إشــارة ال ، أو ت ــ ــة ال ــاه معــاك ل ــة فــي ات ــادة ال ء أو  ــ ــاء ال ة أث ئ
ـفاء  ة ال ة مـ ا، أو الإصـا ه ء م فعة أو ج ل م ، أو تع ها وفاة أو زوال ع ج ع ، إذا ن الأح

ماً. ة ع ي ها ت ع خ   م
ـا -١٨ ة، أو  سـ ـه ال ار  ه، أو الإضـ ف ة مهام و اش اء م ة العامة أث ل اء على رجل ال الاع

ات. ه   مه م ت
ه.اس-١٩ ي  ه اء أو ال ق الاع ار  لاح ال ال أو إشهار ال   ع
٢٠-. ال ي  ه ، أو ال أو ال ال اض  هاك الاع از، وان ائ الاب   ج

ائ العام رق   ار ال   هـ.١٠/٦/١٤٣٥وتأرخ  ٢٠٠٠الق
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ه س  ة فلا   اك ع ال ار م لاف ق ا  اجهة وه ه وال اب ال اس قاً  م
ه ى عل اب ال الي اس فالة ح ٢٢ص، هـ١٤٣١، (ال ة ل ا ). وأخ اح

ار وأم ال ر وأم ال والاح ال ل  ال ق وهي الأم  ، س ال
ة إذ جح ل ق ال لا ي ه وال قه و تأي ف الاتهام  صي  ه ي ناب وأث ال

اً  ن ناف ى  ق ح اءات م رئ ال اش حقه في الإج ز له أن ي ؛ ولا 
ار حف الاتهام.  ع ق ه  ة لل ة ال ي ت م ال ة ال ا   الاح

  المطلب الثاني
  الحفظ سلطة النائب العام ورؤساء دوائر التحقيق في إلغاء قرار

ار   م إجازة ق ار حف الاتهام وع ي على ق م ال ة في ع ائ العام سل لل
الي الغائه ال ة و ائ ق وال م رئ ال ه م ال صى  ف ال ور م ، ال ولل

ار حف الاتهام  ل م ق ها حقه في ال ق وم ب اء ال قه أث ق ة الادعاء  ال
ه ول ع ل الع جال و ، و مها ل ق لالات   ع الاس اء ج قه أث ال  له أن 

ور ائي (س ق٣٢٢ص، ١٩٨١، ال ال اء ال ل أث ة ب ال م ، ). وله ال ق و
ق لل ل لل اب ال ف مع ذ الأس ل أو ال الق ة ه  ، ٢٠١٤، (أب 

ام الإ، )١٧١ص اسعة وال م ن ادة ال اداً إلى ال ل واس ف ة و ائ اءات ال ج
اها  ة أق له في م م ق ل أو ع ل ال ق ة  ور م ال ل ال ق في  ال

ل ام م تق ال ل ، ثلاثة أ ة؛ فله ال ور م ال ل ال وفي حال رف 
ه ل ار رف  ق ه  ع م عل ة العامة خلال أس ا ال ة  ائ ار رئ ، ل رئ ال وق

ة  ائ ع ال قات وم ار حف الاتهام ووقف ال ز ق . و ع نهائي أ غ قابل لل
ه ولا  اقعة وال ة ال ة وح ه ال ة خاصة. و لل به ة ن ة ح اك ال

في ه آخ (الع ف إلى واقعة أخ أو إلى م ار ال ة ق ، ٢٠١٧، ت ح
ة ١٩١ص ور م ال لاغ ال اء ). وع إ ل و ف الاتهام فله ح ال

اب ق، الأس ل إلى ال ا ال ار حف الاتهام أو ، وتق ه ق أن ي ق وعلى ال
ه اجع ع ة م ، ي ع ال ة والع  ام ادة ال إلغائه وال في الإلغاء ال م  ق و

ح  ع م إعادة ف ي ن على أنه لا  ة وال ائ اءات ال ام الإج ة ن ملف الق
عى  ة الاتهام ض ال ة م شأنها تق ي ت أدلة ج ه ى  ة أخ م ها م ق ف وال
ة ال  ائ اءات ال ن الإج ة م قان ع ال ع  عة وال ا ادة ال ه. وال عل
ة  ح ملف الق اء. وعادة ف ا الاج ن في ه ام والقان ف ال ل ي ه و ن نف ال و

ق ة ال اش ة أدلة الاتهام وت وم د إلى تق ة ت ي ت دلائل ج اله إذا وج  واس
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ه  ق غ ها م لع عل ل حف الاتهام ول ا ها ق ق عل لاع ال ة الأدلة ول ي ا كفا
ع  ي ال ق ار حف الاتهام ما ل ت ه الأدلة أصلاً؛ جاز إلغاء ق دة ه ج أو ل ت م

قادم أو ل  ال ة  ائ امل ال العف ال ة  ائ ع ال اء ال اب انق أخ م أس
ق ٤٩٨ص، ١٩٨٠، (سلامة ض على ال اًٍ إذا ل  ق ع ي ل ج ل ع ال ). و

ف ول  ع ال افه  قه وت اك ه وت ه ودراس ف ول ي ت ر أم ال ل أن  ق
ل ذل  ق ق ماً لل اني( معل ة وم ، )٤٤٥ص، ١٤١٨، الق ي الأدلة ال

قات  ع ت ة و ائي ال ات رجال ال ال اء وت د وتقار ال ه شهادة ال
ي ل ت  ات ال ها وال ر عل اض الع دة على اف فق اته ال ة وم ملف الق
ي  ة هي ال ي ي أن الأدلة ال قة. وفي تق ف ال د ل ل ما ي ق و ل ال م ق

ه ها ال ز الأدلة ض ال ع حف الاتهام وتع ه أو ت  ع عل ق أو 
ة؛ أث  ي ج أدلة ج ة ول ت لاح ج ال ق ما ي ه لل قة. وذا ل  ف ال وت
ولة في  اء ح ال ة لانق ائ ع ال ق في ال دة إلى ال ع الع ف وام ار ال ق

ق دة لل ز الع الي لا  ال ار حف الاتهام في العقاب؛ و ائ العام الغاء ق . ولل
ة اءات مع اع إج ة العامة ولا  ات ا اء ال ادر م أح أع ة ال ح ، ال

ام  عة والع م ن ا ادة ال اداً لل ائ العام اس ن ال ع ة العامة ي ا اء ال إن أع
ائ العام  لى ال أنه ي ي تف  ة العامة وال ا ة ال ا ع إدارات ال اف على ج الاش

ائ العام ح  . ولل قق والعامل ع ال ها وج ق والادعاء ف العامة ودوائ ال
ة العامة  ا اء ال ع أع ا  ة العامة  ا اء ال ع أع ة على ج قا اف وال الاش

ئ والعامل ف ع لل ؤوس تا ؤسائه فال ة ل ر ة ال أ ال ها غ ح م
ق والادعاء ال ال ة أع اش ه في م قل ع اني م ). ٤٤٧ص، ١٤١٨، (الق

ة العامة ا اء ال ار م أح أع ار حف الاتهام ال ائ العام ، والغاء ق ات ال م سل
ة  ائ ع ال الي رفع ال ال ؛ و ق ة العامة رؤساء دوائ ال ا وع ال ورؤساء ف

ل عل ا اش ة  ار حف الاتهام لل ة العامة على ق ا ة ال ة. ورقا ه ملف الق
ة حف  ال سل ع افه في اس اهله أو ان قق وت اسل ال م ت ان ع وذل ل

م، الاتهام الح ال ار  ام ، والاض اءات وف ال ق م ح س الإج وال
ة الأدلة فا م  أك م ع فا، وال م  ق م ع ى ت ال ادقة وم ال ر  ة الأدلة ص

ادقة وت  م ال ع اره  ر ق ائ العام أص اف ال ار حف الاتهام. وذا ل ي على ق
ق إلا م  ادر م ال ار حف الاتهام ال ة على ق ج رقا ة. ولا ي الإحالة لل

ائ ع ال ة في ج ائ ة، رئ ال ائ ال ة في ال اش ائ العام ال ة ال ة.  ورقا ال
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د إلى  ة العامة؛ ي ا قق ل ال ال ال ه في اع ل  ع ة ال قا ع م ال ا ال وه
اد ها  ف الها ب اق اع هة أن ت ة إذ لا  ل قا ه ال دة ه م ج ة ، ع ا ا ال وه

ة  ائ ا وأنها ل جهة ق ها لاس ف فاتها ب اراتها وت اق ق فهت ل أمامها  ص
اف  ة أعلىاس اراتها أمام م ة ، ق ادرة أمام ال ام ال اض على الأح والاع

ا ام. ، العل فلها ال ة  ق ق م ه حق   وه
ل ا خ ة ال  -ك ائ اءات ال ن الإج ار حف  - قان ائ العام ح الغاء ق ال

لاثة أشه م ن الإلغاء خلال ال ة أن  ة العامة ش ا ادر م ال  تارخ الاتهام ال
ائ  أن لل ي  ي تق ن وال ا القان ع ال م ه ة  ة ع اد ادة ال اداً لل وره اس ص
ات  ا ة ال ه م م ع  ف ما ل  س وأن ت رف ال ار ال العام أن يلغي ق
ع  ة والع  ام ادة ال ة وف ال ائ ة الق ل ن ال ا ن قان ح  ة ال أو م

ة م ا ل ال ائ العام. و ن رؤسائه وال ع ة العامة ي ا اء ال أن أع ن  لقان
اف  ة والاش قا الي له ح ال ال ؤسائه و ائ العام ول ن لل ع ة العامة ي ا اء ال فأع

ة العامة (ع ا اء ال ال أع ار ٦٣٨ص، ١٩٨٦، على أع ة إلغاء ق ) وم ذل سل
ع ع أو  حف الاتهام. وحف الاتهام  ض ة ال ه أمام م ل م ز ال ق لا  ال

ه  ف أو ش م إلغاء أم ال ل  ا  ع ون قاً لل اف لأنه ل  ة الاس م
ل ع ح الأص اءات ل ت في ال ة العامة أو ، أن الإج ا ع ال ئ ف م ل ق و

ار  م مقامه وق ق اته أو م  ال صلاح ائ العام لإع . ال ع ف غ قابل لل ال ه 
ه أو  ي عل ل دون ح ال اً لا  ح نهائ ة العامة ول أص ا ل م ال ورف ال

ة (سلامة ائ ع ال اء لإقامة ال اء إلى الق ه في الال ) وله ٢٩٤ص، ١٩٨، ورث
ة أمام ال اش ال م اص والأم اقعة على الأش ائ ال ة في ال ائ ع ال ة إقامة ال

ار حف الاتهام. ة ون ل يلغى ق ائ   ال
اه  ها إ ي م اته ال ون صلاح اش اة ي ة العامة في الأردن ق ا ف ال وم

عي العام ه ال ض  ف ار حف الاتهام ال ار ق ها اص ن وم ب ق ، القان هاء ال ان و
اك ع م م  اب ال ارت ه  ل ض ال ق دل ائي وذا ل  قف س الاب ه و

ع  اءات ال اجع ، إج ة تف ال ي ه أدلة ج ة ما ل ت ن اً لأثاره القان ار م ل الق و
ائ العام ه ال ه أو يل الي ع عي ٢١ص، هـ١٤٣١، (ال ع الأردني ال ). وفي ال

ائي وله ال في حف الاتها ة العامة ورئ رجال ال ال ا اء ال م العام أح أع
ل  ن أص ة م قان ع ال لاث  ادة ال ه ال ا ما ن عل ائ العام وه ة ال ت رقا
ق  ة أو ل  لف ج عي العام أن الفعل لا ي ه لل ى  ة م أنه م ائ ات ال اك ال
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ف الاتهام  ة و اك ع ال ر م ق ة فإنه  ه ه ال ارت ال الأدلة على أن ال
ق ع اس اب وذل  د واس ه ال ال اع أق اغ م س انها والف ة م ة ومعاي اء ال

ة ت ال م ث ه وتق ع عي العام ٣٠٢ص، ١٩٩٧، (صالح ال سل ال ). و
عي  ار ال اس فإذا وج أن ق ار ال اذ الق ه وات راس ائ العام ل ف إلى ال ال اره  ق

ل ال ف وأخلا س ر ال له ق فاً على العام في م ق فاً ما ل  م ق ان م ه إن 
ة أخ  ق في ق ه ، ذمة ال ر ف لة ق عي العام في غ م ار ال ون وج أن ق

ات ا ه في ال ى عل ه ، واتهام ال ة ال اك وم م ر ل ق الفات  ح وال وفي ال
ها إ عي العام لإحال امل الأوراق إلى ال ع  ه) و ى عل ة (ال ة ال لى ال

ادة  ة وف ال ي ر أدلة ج ه ار حف الاتهام جائ في حال  ع ع ق ج ه. وال اك ل
ي ت على أنه إذا  ات الأردني وال اك ل ال ن أص ة م قان ع ال لاث  ة وال ام ال
ع على  ة الأدلة ف فا م  ه لع اك ع م ة  م م ه ة ت ال ي ت أدلة ج ه

ان ا ه ل  ى عل قاف ال ق و اك أو إعادة ال ع ال ار م ار ق عي العام اص ل
ج ل والأوراق  أف د إن ل ت ض م ق ه ة إفادات ال ي ع م الأدلة ال ه. و ع

ر ل (ن اض إن ل ت  م ق ف ٣٩٨ص، هـ١٤٣٢، وال ه ة ت قا ). وال
ا ة الأدلة ال فا أك م  ن ال ام والقان ها ال ل ة ي ي ة على الأدلة ال قا ة وال ئ

ة  ع وم ض ارسها قاضي ال ا  ائ العام  ق وال عي العام ال ها ال اش و
ي  ق ق ل عي العام ال رها إلى ال ه ة حال  ي م الأدلة ال ة ح تق ال الأردن

ار ور ق ع ص دها  ة ووج ي ة الأدلة ال ان تل الأدلة  كفا حف الاتهام وما إذا 
أك  عي العام ال داً أم لا؟! وعلى ال ة م ح ملف الق ق وف دة إلى ال ر الع ت
ت  ة أخ و ق م ح ال دة إلى ف ى ي الع ة وتق الاتهام ح ي م أنها أدلة ج

ة  اك ع ال ار م لان الغاء ق الفة ذل  ار حف الات(على م عي ق هام) وعلى ال
ع  ار م ة لإلغاء ق ج ق وأنها م ة في م ال ي ات أن الأدلة ج ق اث العام ال
ه على ح  ض رقاب اء ف ى للق ى ي ق ح ح ال داً لف دة م ة والع اك ال
ق  لى ت ائ العام فإنه ي ة على ال ائ ع ال ض ال ققه. وع ع ة ت ه وص ي تق

ار ال مهق ها م ع فاي ة وم  ي د الأدلة ال اق وج ه له ، عي العام و ى  وم
ار اللازم. وأما  ر الق ه و ه وس ر ف اس ق عي العام غ م ي وتق ال أن تق
ة أو  ي د الأدلة ال ق م وج ها فإنها ت ع عل ض ال ع ع  ض ة ال ة م رقا

دة وق ذه الفقه ج ة  أنها غ م ة ل ا لا ي رقا ه اه أح ني إلى ات القان
ها أن ت  ة وعل ة والاحالة لل اك ع ال ار م ة لق ل ة ال ي د الأدلة ال على وج
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ة م أنها  ي ضها على الأدلة ال ة تف ة رقا اءة أو الإدانة. والأخ ي أن لل ال
ع ال ار م ي لق ة وت الإلغاء ال ي ت ج ى وج داً. وم ق م دة لل ة والع اك

ة؛ تع على  ا ة أو غ  ة أخ غ ج ق م دة لل ة أن الأدلة أساس الع ال
ة ي ه الأدلة ال ج ه ع لأنه إذا ل ت اع ال از س م ج ع ة ال  فق  ال

ع م ار م ة صادر بها ق ع ع ج ض ة ال ها م عى عل ة حاك ال ا ة  اك
ن  ل ت ة فق و ة واح عاق م ت بل  اح م عاق ال ع الفعل ال ح ولا 
ة فلها ال في  ف ة م ي ة أن الأدلة ال ت ال أ. وذا وج ا ال رت ه ة أه ال
ه  اك ال الي لا  ال اً لل و اس ة م ائ ع ال اه في ال أخ ما ت ي الأدلة ف تق

ةع ي أدلة ج ة  ه إلا إذا ق الأدلة الق ة إل ة ال ولها أن تأخ م ،  ال
ة  ي ة على الأدلة ال ة ال رقا ها. ول اع ه ق ي عل ة ما ت ة والق ي الأدلة ال
ة  رها؛ لأن م ه ة و ي د الأدلة ال أك م وج ة  ت اك ع ال ار م ع ق

ن وأوراق ال وصفها ة قان ا م ن ول م ، ه ائل القان ع م م وذل 
ع  اع ال ز س ة و ها ال خل في ولاي ع ف ض اقع وال ائل ال عل ، م وأما ي

ة  اح ة الأدلة م ال ي لق ة فه تق ا ة أو غ  ا ة العامة م أن الأدلة  ا ي ال ق ب
ائل ال ح م م ل ت ة و ت ة ال ة م قا ع ل الي ت ال ع و ض اقع وال

ة  اره وم ق في ق عي العام ال . وعلى ال ة ال ة م قا ع لا ل ض ال
ة اك ع ال ار م ي الغ ق ة ال ي اح تل الأدلة ال ها إ ع في ح ض  ال

ار خ ع ٦٠٨ص، هـ١٤٢٩، (ال ة ال على ال ة م ى  رقا ى ي ) وح
ها. ارها ع ن    أو ان

ائ العام في  د أن ال ع ام ال اً على ما س ن في ال قارنة وتأس ال و
ار حف الاتهام  ادقة ق ن  ى القان ق ة  اش ة م ة له سل ة ال ائ ال ال

ار ناف ح الق ف أص ار ال ادق ت الإحالة إلى ، فإن صادق على ق ون ل 
ة ة وأ، ال ص ق ت ة ال ة تأي فإن أي رئ دائ ق سل ؤساء دوائ ال اً ل

ة في  عي العام سل ج لل ة. ولا ي ف ولا فلا وت الإحالة لل ار ال ق نف ق ال
ة العامة وج أنه  ا ل ال ة في ع ل ة الع ة وال ار الاتهام. وم خلال ال حف ق

ة ا ا ل في ال ها م ج الع ت اقعة وم ال ة العامة  ا ار ال ة اخ د ع لعامة في ال
ة  ه إلى دائ فع م لالاته ي ائي م اس هاء رجل ال ال ع الان عها و ة وق ل
ع  ة أو ت ال ائ ال ق اللازم في ال ة العامة لإج ال ا ال ق  ال

ان م ر إذا  ال ه  ل ال ار الاتهام أو حف الاتهام إذا قام وت ار ق اً وص



  "دراسة مقارنة" سلطة المدعي العام في قرارات حفظ الاتهام في المملكة العربية السعودية

  د. مشعل بن عبد الله العصيمي

 

١٠٩ 

عي العام  مان ال ه ح ت عل ة؛ و ت ض ف ال ة أو ال ن ف القان اب ال أح أس
ض  ة لا تع ار حف الاتهام لأن أوراق الق اض على ق ه في الاع ارسة سل م م

ة الادعاء العام أ الق، على دائ ها وم ها تعاد ل ة إح جهات ال وع حف
ة  ل سل ع الي ت ال ها م جهات ال و ة الاتهام وغ اف ة أو م ائي في ال ال
عة ولي الأم  اءً على ب ع ب اً ع ال صفه نائ ع ب الادعاء العام م ال في ال

ع  ض في ت ال وفي ن أن إحالة رجل ال  )٧٤ص، هـ١٤٢٥، (ع
ائي م الا ل نال ق م لال إلى دوائ ال ع على ، س ي أنه ي وفي تق

ف الاتهام  ة  اش عي العام م لالاته إلى ال ائي رفع م اس رجال ال ال
اءً على م  ع العامة ب إقامة ال عي العام  م ال ق ة الأدلة أو  فا ف  إذا ل ت

ان ال ة إذا  لال أمام ال عي الاس اتها لا ت وفها وملا ة و ة غ 
ائ  عي العام. وأما ال رها ال ة دع عامة  ج لائ ها؛ وذل  ق ف ال
ل  ق ول حف الاتهام م ق ال ها إلا  ة ف ل ال ها ولا تق ق ف ة  ال ال

ف ار ال ق عي العام  ه اشعار ال ق فعل عي ال، ال ار حف الاتهام ولل عام الغاء ق
اب اح الأس ع مع إ ة أس ة سق ، خلال م ة خلال تل ال ل ه ال م ه ون ل 

ار حف الاتهام ال ق عي العام ح ة ال ل سل ل ي تفع ارات ، حقه في الغائه. و وق
ف إدارة ة العامة في ال ا اً. وفي ا، ال ائ ها ق ع ف قة لل ج  ع ولا ي ل

ة  ) خلال م ع أن لأوجه لإقامة ال ار حف الاتهام ( ائ العام الغاء ق ال لل
ار ور الق افقة ، ثلاثة أشه م تأرخ ص ة العامة على م ا ار ع ال قف ق ولا ي

ائ العام ق حقه في الإلغاء، ال لاثة أشه  ة ال ي م ه ، و ع ره ذ  وق
ه، ادار  ع  ل الغاء؛  ولا  ا  ائي. ون ع الق قاً لل اء؛ لأنه ل  أمام الق

ع الأردني ن أن  ة. وفي ال ائ ل الإج اءات ل ت  الأص أن الإج وذل 
ف على  صفه ال اً ب ائ العام ح لاها ال ة ي قا ه ال ائ العام في ه ة ال سل

ع العام ال ال ار حف ، أع ف ق ه ولا ي افق ائ العام وم ع إجازة ال الاتهام إلا 
ه ادق عي عام ، وم أ م ق ب ة م دون أن ي قا ه ال ارسة ه امة في م ة ال وله ال

ار جهة أخ  ة العامة ، أو ق ا لى ال ة لأنه ي ائ صفه جهة ق ائي ب ار ق اره ق وق
اة ا )٢٤(ق قف ال اره ب ائ العام أن يلغي ق ز لل ض ولا  ف ار م  ة أو ق ك

ائي اء ال ي أن  إلى الق ائ العام. وفي تق ار حف ، ال اض على ق ح الاع
                                                 

ادة  -(٢٤) ة الأردني  ١١ال ائ ات ال اك ل ال  م أص
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عي العام ائ العام وال ه ال مة م ب اف ال ادق على  -الاتهام م أ ل ل 
ة الأدلة فا م  ار حف الاتهام لع ة، ق ائ ق ورئ ال ه م ال صى  عي  -وال وال

ق الأدلة ووزنها  ة ل ائ ة ال عاملة إلى ال امل أوراق ال ع  اص مع  ال ال
ي  ق زن وال ات وال ة في تق الأدلة وال لا اء العام صاح ال ن الق ها  ي وتق
ي  ائ وتق ع الأدلة والق ها في ج ها وت ولاي ة العامة ع ا ة ال وت ولا

ها للإحالة ل اء أو حف الاتهامكفاي ه ، لق ال عل اه ال  ه إ ا ال ال م وه
عة ا ادت معاً (ال ة ول ، في ال ائ اءات ال ام الإج ة م ن ع ال ة) والع  ام ال

ات؛  ائ وال ي الأدلة والق ة العامة في وزن وتق ا احة إلى ح ال ص ص ت ال
ة ا فا م  ق ع ف إن ل  فإن رأ ال ق ل ال ة وأخلى س لأدلة حف الق

ة  ائ ع ال اف ال اض م أ ي إن وج اع . وفي تق ة أخ اً في ق ل م
الها  امي ح عي وال ى ال ق اء ال ر واج ال عي العام  لاغ ال ة إ فعلى ال

ع ض ة ال ع م ارات حف الاتهام م ا، وت ال أنف ق م وله ح وت ل
ا. ة العل ها أمام ال اض عل   الاع

  
  الخاتمة

ارات حف الاتهام  ا ال ت دراسة ق خل ، في ه ة ت ان ألة م إم واثارة م
ي  ي ب اب ال ة الأدلة وتق الأس فا ي  ار حف الاتهام وم تق عي العام في ق ال

ها عي العام س، عل ج ل ال ض له أنه ي ة وف فا ار حف الاتهام وفي  ة في ق ل
عي العام في ، الأدلة وفي تق الأدلة ة لل ر أنه لا سل ة. وتق ه سل ج ل أو لا ي

ة الأدلة ولا في تق الأدلة.  فا ي  ف ولا في تق ار ال لة م ق ا إلى ج ه وق ان
ازها على ال الاتي:  ات ا ص ائج وال   ال

  النتائج
ج -١ ة الأدلة ولا في  لا ي فا ي  ار حف الاتهام ولا في تق ة في ق عي العام سل لل

ها ي عل ي ب اب ال ة العامة ، تق الأس ا ال ق  ة ال ع إعادة ال في سل و
ار  ها. ح إن ق ي عل ي ب اب ال ة الأدلة والأس فا ار حف الاتهام وفي  في ق

ائ ع ال قف إقامة ال ف ي صفه نائ ع ، ةال عي العام ب ل ال ولا 
رة  ق ة ال قاع العق ل م القاضي إ ؛ أن  عة ولي الأم اء على ب ع ب ال

ار حف الاتهام.  إلغاء ق ائ العام  ق ال ا ل  ال ه  اماً  ال عاً أو ن  ش
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ة في الفقه القا -٢ ائ قائع ال ال ل  ا ي ار حف الاتهام  اب ق دة أس ني م ن
اقعة ة ال م ص ف لع ل ال فة الفاعل، وت م مع ة الأدلة في ح ، ولع فا م  ولع

ة الأدلة في  فا م  ؛ ح حف الاتهام في ع د ع ة ال ائ اءات ال ام الإج أن ن
ة ائ اءات ال ام الإج ة م ن ع ال عة والع  ا ادة ال ا ، ال و له ه

اره م  اع ل  م ال اقعة وع ة ال م ص ة ح إن ع ائ اسة ال ح ال
ه فاي م  ة العامة ع ا ي ال ل أو تق ل ام ال م  جع إلى ع فة الفاعل ي اب ، مع وأس

ائي ل ال ل ام ال ف ت على  ام ، ال اب حف الاتهام في ال ه فأس وعل
اردة في ال ف ال اب ال لف ع أس د لا ت ع ائي ال قارن الاج ن ال ج ، قان لا ت

فة  م مع ة الأدلة أو ع فا م  اقعة أو ع ة ال م ص ة م ع ض اب ال ع الأس
 الفاعل.

ف  -٣ ار ال الي إجازة ق ال ار حف الاتهام و ادقة على ق ة ال ائ العام سل لل
ة  ائ ال ة أو الغائه في ال ائ ؛ وال م رئ ال ق ه م ال صى  ال

ار حف الاتهام؛ فإن ال ادقة ق ن  ى القان ق ة  اش ة م ة ح إن له سل
اً  ار ناف ح الق ف أص ار ال ادق ت الإحالة إلى ، صادق على ق ون ل 

ة ة ، ال ار حف الاتهام فإن أي رئ دائ ة تأي ق ق سل ؤساء دوائ ال ول
ق ار ، ال ف نف ق ال ق  ة ال ص ة. ت ف ولا فلا. وت الإحالة لل  ال

ها؛  -٤ ي عل ي ب اب ال ة والأس ة والعاد ق ة ال ائ ار حف الاتهام والأدلة ال ع ق
ائ العام ة ال قا ها رؤساء دوائ ، ل اش ة ي قا ه ال ق وه ة رؤساء دوائ ال قا ول

ائي ولا م اء ال ارسها الق ائ العام ولا  ق وال اف ولا ال ة الاس
ا.  ة العل   ال

  :التوصيات
ع  -٥ صفه نائ ع ال ار حف الاتهام ب ق عي العام  ؛ ال ق ة ال أن ت دائ

ه افقة عل ع لل م في ال ار حف الاتهام خلال ، وأح ال ة الغاء ق ح سل و
ع ة أس اره والأسان، م ها ق ي عل اب ال ب ا  وأن ي الأس ارد به ة ال ام ال

اب ة سق حقه في الغائه.، الأس ة خلال تل ال ل ه ال م ه   ون ل 
ار حف  -٦ اض على ق اء. ون وج اع ة الق قا ارات حف الاتهام ل اع ق اخ

ة  ائ ة على الأدلة ال قا ها وال ع ل ض ة ال ع على م ض ال ع الاتهام ف



  انونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة المجلة الق
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٢ 

ر الأدلة ه ق م  ها وال ي عل ي ب اب ال ة والأس ي از ، ال م ج ع وال 
ة على  ا لها رقا ة العل ة. وال ي ف الأدلة ال ع العامة إذا ل ت اع ال س
ة أوراق لا  صفها م رها؛ ب ه دها وضعفها و ق م وج ال ة  ي الأدلة ال

تها م ة وق ي ر الأدلة ال ه ي  ع وأما وزن وتق ض ة م ة م ت ة ال اح  ال
الي ت  ال ع و ض اقع وال ائل ال ها لأنها م م ا عل ة العل ة لل فلا رقا

ها. ا ع ة العل ة ال   ولا
م  -٧ ار حف الاتهام م ال اض على ق ائي ح الاع اء ال أن  إلى الق

ائ ة ال عاملة إلى ال امل أوراق ال ع  اض ي  اء العام فإن وج اع ة فالق
ها ي ات ووزنها وتق ة في تق الأدلة وال لا ة العامة ، صاح ال ا ة ال وت ولا

اب  ها وتق الأس فاي ي م  ائ وتق ع الأدلة والق ها في ج ها وت ولاي ع
ها ي ب عل احة إلى ح ، ال ة ص ائ اءات ال ام الإج ص ن ول ت ن

ة العام ا ات و ال ائ وال ي الأدلة والق ة ة في وزن وتق فا احة إلى  ا ن ص ن
الها الأدلة ى اللازم ح ق اء ال ر واج ال عي العام  لاغ ال ة إ ؛ وعلى ال

ع ض ة ال ع م م، وت ال ارات حف الاتهام م ال أنف ق وله ، وت
ا.  ة العل اض أمام ال  ح الاع

  
  المراجعقائمة 

 
ً
  الكتب -أولا
 ض ة  .لال أح ع ة الع ل ائي في ال ام الاج قارنة وال ة ال ا اءات ال الإج

ة د ع ة .ال ة الع ه ة –دار ال   هـ ١٤١١، القاه
 ح ني ع ال ي م ة  .تاج ال ة الع ل قاتها في ال ائي وت ق ال ل ال أص

ة دراسة مقارنة د ع ع معه .ال ا    هـ١٤٢٥،  الادارة العامةم
 ح ع القادر الي. س ع ال .ال ار م قافةق ة دراسة مقارنة. دار ال ان –اك ، ع

  هـ١٤٣١، ١
 قان ع ال ع الله ي .ال ع ال ا ة. م ائ اءات ال ام الإج ح ن  - ش

اض   هـ ١٤٤٢، ٢، ال
 اح از ع الف ة العامة في حف الأو  .ح ا قاز .راقسل ال ة ال ، دار أب س

١٩٩٣، ١  
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 د ن ي م ح .ح ة.  ش لات ال ع ث ال ة وفقاً لأح ائ اءات ال ن الإج قان
ة ام عات ال رة - دار ال    ٢٠١٨، ٦، الإس

 ي ور أح ف ة .س ائ اءات ال ن الإج س في قان ة روز  .ال س ع م ا م
سف   ١٩٨١، ٤، ال

 دار  .ن محمدسلامة مأم . ق ام ال الفقه وأح ه  ة معلقاً عل ائ اءات ال ن الإج قان
ي ة -الف الع    ١٩٨٠، ١، القاه

 ان محمد ارخ سل افعات  .ال اء وال ان الق ة وق قازنة أن م ال ل
ق دراسة مقارنة.    هـ ١٤٣٣، ١وال

 ح اك .صالح نائل ع ال ل ال ات في أص اض ةم ائ  –دار الف .ات ال
ان    ١٩٩٧، ١، ع

 ي عام محمد ز ة .أب ائ اءات ال ة .الاج ام عات ال رة –دار ال    ١٩٨٤، الإس
  قلال ال عة الاس . م ن ال ة في القان ائ اءات ال اد الإج  - ع رؤف. م

ة   ١٩٧٦، ١١، القاه
 ة .ع رؤف ائ ام ال ا ت الأح ق ض ف في ال ل  .وأوام ال دار ال

اعة   ١٩٨٦، ٣، م –لل
 اح ل م في مق ة  .الع ة الع ل ائي دراسة مقارنة في ال ق ال ة لل ي ق ة ال ال

قارن  ن ال ة والقان د ع ة .ال ن فاء القان ة ال رة –م    ٢٠١٧، ١، الإس
 ي ي ال ض محمد م ائ .ع اءات ال ل الإج   .هـ١٤٢٥ .ةأص
 ة ال د .أب  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ي .قان رة –دار الف الع ، الإس

٢٠١٤، ١.  
 ة .فاه ع الله سع مات عل ائ ال ة ال اف اض، ١ .م    ١٤٣٢، ال
  ة ائ الة ال ام الع ق والأداء العام ودورها في ن ة ال . ه ل م اني  الق

ل ةفي ال د ع ة ال ة .ة الع اض –جامعة نا الع   هـ ١٤٢٠، ١، ال
 ا سف ع الع إب ب ي ة  .ال ائ اءات ال ام الإج ق في ن اءات ال إج

د ع ي .ال ع ال ا اض –م   ١٤٢٧، ١، ال
 اس الآلي نة في ال مات ال عل قة ال . س د ع الله ح ة  .م ه درا ال

ة ة –الع    ٢٠٠٢، القاه
 ي محمد ع ال ة .م د ع ة ال ة الع ل ة في ال ع ال ائ ال ح ج دار  .ش

ة ة الع ه ة –ال   هـ١٤٣٩ ،القاه
 او محمد أح ي .ال د ال ع ة ال ائ اءات ال ح الإج ي .ش ة العال الع  –م

  هـ١٤٣٧، ١، م
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 اد ع ال ار ع ة  الادعاء .ال ل قاتها في ال ة وت ائ ة ال اك العام وال
ع معه الإدارة العامة ا ة. م د ع ة ال اض -الع   هـ ١٤١٧، ال

 ي ن  .ن محمد ص ائي في قان ق الاب ف في ال ة العامة في ت ا ة ال صلاح
ة ل ل ة الأردني دراسة ت ائ ات ال اك ل ال عة والقان  .أص م ال لة عل ل ، ن م ال

د، ٣٩   س٢٠١٢، ١الع
 ر محمد سع ة .ن ائ ات ال اك ل ال ن أص ح لقان ة ش ائ اءات ال ل الإج  .أص

قافة ان –دار ال   هـ ١٤٣٢، ع
  ن ه محمد أب ي .ي اء الل ن والق ة في القان ائ ة  .الأدلة ال ه دار ال

ة   ٢٠١٨، م –الع
   يعاتالتشر –ثانياً 

 ن الإج ة ال رق قان ائ ة  ١٥٠اءات ال    ١٩٥٠ل
  ي رق ة ال ائ ات ال اك اءات وال ن الإج ة ١٧قان    ١٩٦٠ ل
  ة الأردني رق ائ ات ال اك ل ال ن أص ة  ٩قان   ١٩٦١ل
  اقي رق ة الع ائ ات ال اك ل ال ن أص ة  ٢٣قان    ١٩٧١ل
 ال ادر  ة العامة ال ا ام ال ي ن ل م ال ـ ه٢٤/١٠/١٤٠٩وتأرخ  ٥٦رق م/س

ي رق م/ ل م ال س ال ل  ع ا١٣/٤/١٤٣٦وتأرخ  ٣١ال ل  ع ي هـ وال ل م ال س ل
  هـ ١٤/٩/١٤٤١وتأرخ  ١٢٥م/ 

  /د م ع ة ال ائ اءات ال ام الإج ة  ٢ن   هـ١٤٣٥ل
 و ا ائ ال ائي ل ام ال ي رق م/ال ل م ال س ال ادر  رخ اب ١١ل

  هـ١٨/٢/١٤٣٥
  ال ادر  ات ال ام الاث ي رق م/ ن ل م ال   هـ٢٦/٥/١٤٤٣وتأرخ  ٤٣س

  لاقة الع ذات القرارات –ثالثاً 
  /ي رق أ ل م ال س   هـ ١٥/٤/١٤٤١وتأرخ  ٢٧٧ال
  /ي رق أ ل   هـ ٢٢/٩/١٤٣٨وتأرخ  ٢٤٠الأم ال
  /ي رق م ل م ال س أرخ  ١١ال   هـ١٤٣٥/ ٢/ ١٨ب
  ار رق ة ٩/١١/١٤٠٢في  ١٧٦/٥/٤٥الق ارات م اله اد والق عة ال هـ م

ا م عام  ة العل ا وال ة العل ائ    هـ١٤٣٧ -هـ١٣٩١الق
  ائ العام رق ار ال   هـ ١٠/٦/١٤٣٥وتأرخ  ٢٠٠٠ق
  ة رق د ع ا ال ة العل ار ال    هـ١٩/٣/١٤٤٢/م وتأرخ ٤٤ق


